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 به نام خدا

ائت تا مباحث رسائل است که از ابتدای بحث بر يهجزوه حاضر بخش دوم از جزوه حاش

درس به صورت  پنجت و يسجزوه در ب ينمی شود. ا کثر را شاملالأقل و الأ ينمر بدوران الأ

ت عبارت از جلد دوم رسائل شيخ يسجزوه، حدود دو ينشده است. در ا يمی تنظيشآزما

ه است. يدت و پنجاه پرسش درباره آنها مطرح گرديسشده و حدود دوانتخاب  انصاری

ه و عبارت محشی در جواب آمده است. با يدآوری گردها از نه منبع جمعپرسش ينپاسخ ا

ات، بخش قابل يقموجود در تعل يدزمانی کلاس درس و کثرت مطالب مف يتتوجه به محدود

ن هر ياگانه به صورت جداگانه در پاع نهبتوجهی از مطالب و نکات ارزشمند موجود در منا

 يناند. بدو تأمل گنجانده شده يقدرس و متناسب با مطالب آن درس، در بخشی به نام تحق

 اند. و تأمل مطرح شده يقت  مطلب ديگر نيز در بخش تحقيسبه دو يک، نزديبترت

 نوشتار دو هدف دنبال می شود: يندر ا

راستا، تلاش شده تا عبارات فقهاء بزرگ  ينت اول: در اآشنا کردن طلاب با منابع دس الف(

نده بر ارائه شرح يسا ذکر گردد تا طلاب با قلم آنها آشنا شوند. به هيچ وجه، بناء نوينع

ده تا حتی المقدور از خودش جهت تلاش کر ينت و به هميسی بر رسائل نيدجد

 پردازی نکند.عبارت

 يیهاآن بخش: سعی شده تا در رح شده در رسائلدن مباحث مطروز آمد کر المبحث الثانی:

د که گلوگاه ياينها و مطالبی بيهحاشت، يساز رسائل که مورد قبول مشهور فقهای بعدی ن

نده به مطالبی از يسچارچوب، نظر نو ينمخالفت فقهای بعدی را با شيخ نشان دهند. در ا

نظر  يلموجه در صدد تحرسائل است که مورد اعراض مشهور فقهاء بعدی است و به هيچ 

 ت.يسنده نيسنو يیت و لزوما آنچه که ذکر شده است، نظر نهايسبر مخاطب ن يششخصی خو
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، به طور ((ائمه اطهار براساس برنامه خواسته شده از سوی معاونت آموزش مرکز فقهی

هند و هفتاد يدم يلهای انتقادی تشکيهمتوسط حدود سی درصد بخش متن جزوه را حاش

های انتقادی در يهی انتخاب شده است. البته، سهم حاشيلهای توضيحی و تکميهحاش درصد از

 تر است. يشو تأمل ب يقبخش تحق

درس را به طور  يکای ای است که استاد کلاس حواشی بتواند هفتهطراحی جزوه به گونه

ی است که در صورت آمادگی کلاس و يه. بديدنما يسمتوسط در دو جلسه دو ساعته تدر

و تأمل را  يقواند مباحث مطرح شده در بخش تحقيتبرخورداری از فرصت مناسب، استاد م

اند که در ای انتخاب شدهو تأمل به گونه يق. مطالب بخش تحقيدنيز در کلاس مطرح نما

، هيچ خللی به برنامه اصلی يدزمانی استاد آنها را مطرح ننما يتصورتی که به جهت محدود

 درس وارد نگردد. 

جزوه از حواشی رسائل انتخاب شده،  ينچند حدود هشتاد درصد مطالب مطرح شده در ا هر

های درس خارج که ناظر به سخنان شيخ يراز برخی تقر يیهانگاهی نيز به بخشيمولی ن

 ينهد. ايدم يلت درصد حجم جزوه راتشکيسانصاری هستند، در جزوه وجود دارد که حدود ب

ا يفنسبت به مطالب مطرح شده در رسائل نقش فراوانی امطالب در روزآمد کردن طلاب 

 نند. يکم

ر دوستان قرار يای در اختيشنشده و به صورت آزما يشايرکه جزوه حاضر و ينبا توجه به ا

ضعف ها و کاستی ها را با نگارنده در  يمو طلاب محترم خواهشمند يند، لذا از مدرسيرمی گ

 د. يراستفاده قرار گمورد  يین بگذارند تا در اصلاح نهايام

 ی، بدين ترتيب است:يرگميزان بهره يبمنابع مورد استفاده، به ترت

 اوثق الوسائل از مرحوم محقق تبريزی يهحاش (1

  حاشيه سيد يزدی (2
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 اند که متعرض مطالب شيخ انصاری شده آثار امام خمينی (3

  نیيابحر الفوائد از محقق آشت (4

 ازیيرزا محمد حسن شيرمات يرتقر (5

  ئد الفرائد از مرحوم قمیقلا (6

 ( محقق همدانی يه)حاش يهفوائد الرضو (7

 (يدو جد يم)قدخراسانیحاشيه آخوند  (8

 اندکه متعرض مطالب شيخ انصاری شده یيننائ زایيرات ميرتقر (9
ی، توکلی، يع)حجج اسلام شفانم از زحمات اعضای گروه پژوهشی يدن لازم ميادر پا

ری فراوان نمودند، ياجانب را  يناثر ا ينآوری اکه در جمعی و نوری( يکن، نياپورصدقی، آذر

 . يمتشکر را بنما يتنها

 ينو الحمد لله رب العالم

 هجری شمسی  1393ی نسب سوم خرداد ينمصطفی حس يدس
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 (01إلی  01الدرس الأول )ص 
ة مباحث ت  س یهو ف ةتمل هذا الدرس علی سبع عبارات لشیخنا الأنصاری من مبحث البرائيش

 : التأم لو  یقللتحقمعروضة 

هذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهاني؛ لمناسبة مذكورة » : الأولی العبارة
 ( 71ص «.) الفقه و الاجتهاد تعريف في

إن  الفقه : »الفقه و الإجتهاد يفلتعر  ةالمذکور ناسبة المفی توضیح  الشيرازيالمجد د آية الله قال 
ة الفرعی ة، و لا ريب أن ه لا الشرعی  أخذ العلم في تعريفه، حیث عر ف: بأن ه العلم بالأحكام قد

أم ا  ة[ والفقاهتی  ]بالأصولفلذا تقی د هذه  ؛ولالأصعلم للفقیه إلا  في مرحلة الظاهر في مجاري 
الفرعي  بحسب الجهد  الشرعي  الاجتهاد فنظرا إلى تعريفه باستفراغ الوسع لتحصیل الظن  بالحكم 

 0«.و الطاقة من ألفاظ الكتاب و السنة

شموله لغير مورد باعتبار  -و كون دليل تلك الأمارة أعمّ من وجه: »ةالثاني العبارة
على عدم الفرق في اعتبار تلك الأمارة بين  الإجماع بعد قيام ينفعلا -اءةأصل البر 
 (71)ص « مواردها.

سی ما كتاب  -ما وقع في بعض الكتبة إلی هذه إشار  التبريزی أن  المحق ق تظهر من کلام يس
ة و بين أدل   الأصولة بأن  النسبة بين أدل   یهد علير ف ،من أن  الأصل مخص ص بالدلیل -الرياض

نیة ولى أعم  من حیث وجود الأمارة في موردها و عدمه، و الثامن وجه، لكون الأ الأمارات عموم
 ح  يصزم القول بالإجمال فی مورد الإجتماع و لایل، و حینئذ فمن حیث شمولها لغير موارد الأصول

 ، من العموم و الخصوص مطلقا.یصالتخص ةفی نسب إذ لا بد   ؛یصالقول بالتخص

                                                 
 6: 4دد حممد حسن الشيرازي، تقريرات آية الله المج 0
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ان  الحكم بالإجمال في مورد الإجتماع في المتعارضين من وجه إ»قال:  ث   هو مع عدم انعقاد  إنّ 
ين بالخصوص، و إلا  لا بد  أن يعمل به في حمل  الإجماع على عدم الفرق بين موارد أحد العام  

 0«الإجتماع أيضا للإجماع المذكور. 

 أنهّ و إن كان علميّا، إلّا  الدليل الدالّ على اعتباره فهوأمّا  و: » ةالثالث العبارة
 (71)ص « الأصل مفادّ ا نظير ظاهريّ يفيد إلّا حكما لا

علی  ظاهري  الفقاهتی علی الأمارة و الحكم ال یلالدلإطلاق  یهفی توج التبريزیالمحق ق قال 
 تفید العلم بالواقع، فیندرجأمارة لاكل    على الفقاهت  لدلیل يتسامح في إطلاق اإن ه قد: »هامفاد  

ما كان  الفقاهت  فیه حینئذ ظواهر الكتاب و السن ة أيضا. و وجه التسامح واضح، لأن  الدلیل 
من حیث كونه جاهلا، و لا ريب أن   ، و هو ما جعله الشارع للجاهلظاهري  مثبتا لحكم 

ل جهل المكل ف مؤد يات ظواهر الكتاب و السن ة لیست كذلك و إن كانت مجعولة في حا
و لعل  هذا هو السبب في هذا  -إلی أن قال-الواقع.يعتد  بها مع العلم با لابالواقع، و لذ

ما ذكرناه، و إن فارقتها من جهة فی الأصوليات التسامح، لكون مؤد يات الظواهر شبیهة بمؤد  
 3«خرى كما أوضحناه. أ

 أنّ دليل تلك الأمارة و إن لم يكن كالدليل العلميّ رافعا لموضوع»: الرابعة العبارة
 (71)ص « الأصل

الجمهور ذهبوا إلی  أن   ،الأصول العملی ةة و الأمار  ينالفرق بفی  ،الیزدی یدالسهر من کلام يظ
ا أمران: كونه في نفسه ناظرا إلى الواقع، و أن أن ه يعتبر فیما يعتبر أمارة و يكون دلیلا اجتهادي  

                                                 
 77: 1أوثق الوسائل،  0

 .71 - 71: 1أوثق الوسائل،  3
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ه بدون أحد القیدين يكون أصلا يكون اعتباره من حیث كونه ناظرا إلى الواقع، فلو كان اعتبار 
 فقال:  ،یهه خالف الجمهور فة و لکن  ة الاجتهادي  ا تقد م علیه الأدل  عملی  

جعل الشارع مؤد اه واقعا تنزيلا سواء كان مؤد اه ناظرا  الإجتهادی   یلو التحقیق: أن  مناط الدل»
كما  ،اد فیه دلیلا اجتهادي  ر الحقیقي يمكن أن يكون الحكم الوا إلى الواقع أم لا، ففي مورد الشك  

يبعد أن يكون اعتبار يد لاكما  جعل أحد طرفي الشك واقعا يعني تنزيلا، لو استفید من دلیله
يأخذ  إذا استفید منه أن  الشاك  أم ا  المسلم و أصالة الصح ة في فعل المسلم من هذا القبیل، و

0«بالاحتمال الكذائي فهو الأصل.
 

لا  ،التحقيق: أنّ دليل تلك الأمارة ... حاكم على الأصل لكنّ : » ةالخامس العبارة
الأدلةّ أمّا  ة، والشرعيّ يتمّ بالنسبة إلى الأدلةّ  إنمّاص له على: أنّ ذلك مخصّ 

العقليّة القائمة على البراءة و الاشتغال فارتفاع موضوعها بعد ورود الأدلةّ الظنّ يّة 
انتهاضها رافعا لاحتمال العقاب كما  واضح؛ لجواز الاقتناع بها في مقام البيان و

 (71)ص « هو ظاهر. 

و  یصو الورود و التخص ةالحكوم) و إجمال الفرق بين هذه العناوين» ی: ینزا النائير قال الم
« ء عن موضوع الدلیل بذاته تكويناخروج الشي»أن  التخص ص عبارة عن  :هو ص(التخص  

عن موضوع التعب د  الشرعي  روج العالم بالحكم و كخ« أكرم العلماء»كخروج الجاهل عن قوله: 
 العملی ة. الأصولبالأمارات و 

ء عن موضوع أحد الدلیلين حقیقة بعناية التعب د خروج الشي»الورود: فهو عبارة عن أم ا  و
ة، الشرعی   الأصولالعقلی ة بالتعب د بالأمارات و  الأصولكخروج الشبهة عن موضوع « بالآخر

                                                 
 71 - 77: 1حاشیة فرائد الأصول،  0
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منهما يكون على وجه الحقیقة، إلا  أن  الخروج كل    تخص ص في كون الخروج فيفالورود يشارك ال
 في التخص ص يكون بذاته تكوينا بلا عناية التعب د، و في الورود يكون بعناية التعب د.

تصر ف أحد الدلیلين في موضوع الآخر رفعا أو وضعا و لكن »عبارة عن  الحكومة: فهیأم ا  و
االحقیقة دلیل الحاكم  ففي« لا حقیقة بل حكما يتصر ف فیما يتكف له دلیل المحكوم من الحكم  إنّ 

 بعناية التصر ف في الموضوع. الشرعي  

تصر ف في بلا عام  كم عن بعض أفراد موضوع السلب الح»التخصیص فهو عبارة عن أم ا  و
امنهما كل    فالتخصیص يشارك الحكومة في كون التصر ف في« الموضوع لحكم يكون في ا إنّ 
ا، إلا  أن  التصر ف في الحكومة الشرعي   يكون بتوس ط التصر ف في الموضوع، و في التخصیص  إنّ 

تلاحظ النسبة بين دلیل الحاكم و المحكوم، بل اء في الحكم، و لأجل ذلك لايكون التصر ف ابتد
اكم أضعف و كان ظهور الح يقد م الحاكم و لو كانت النسبة بینه و بين المحكوم العموم من وجه

و قد عرفت: أن  دلیل  من ظهور المحكوم، بداهة أن  لحاظ النسبة و قو ة الظهور فرع التعارض،
ايمكن أن يعارض دلیل الحاكم، لأن  دلیل المحكوم المحكوم لا يثبت الحكم على فرض وجود  إنّ 
وضوع أو ينفي وجود المو دلیل الحاكم  -كما هو الشأن في جمیع القضايا الحقیقی ة  -موضوعه

 0«. «لیس بعالم ّ   النحوي»مع قوله: « أكرم العلماء»يمكن أن يعارض قوله: يثبته، فلا

 الأصولفي هذه الرسالة  المقصود بالكلام : أنّ و اعلم: »ةالسادس ةالعبار 
 (71)ص « المتضمّنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعيّ الكليّ 

 ؟لحكمی ةة في الشبهة ااريالج الأصولالمقصود منحصر فی  عی أن  ذا اد  لما

                                                 
 174 - 177: 4فوائد الاصول،  0
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ة الشرعی  هو العلم بالقواعد الممه دة لاستنباط الأحكام  الأصوللأن  علم : »التبريزیالمحق ق قال 
زئی ة فهي يتعل ق بها إلا  أحكام جلاال ت أحكام الموضوعات الخارجة الفرعی ة، فما تستنبط منها 
 0«داخلة في الفقه دون الأصول

قد تتداخل؛ لأنّ المناط في الاستصحاب  الأصولنّ موارد إ»  :ةالسابع العبارة
ملاحظة الحالة السابقة المتيقّنة، و مدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظتها و إن  

 (74)ص« كانت موجودة.

الثلاثة[ جارية فیما اذا   الأصول: »]ن المقصود من تداخل الأصولیافی ب الخراسانیالمحق ق قال 
فالمورد  ،بقة غير ملحوظة، و يجرى فیه الاستصحاب لو كانت ملحوظةكانت هناك حالة سا

خرى و ان كان ثلاثة الأصول الحالة سابقة يصلح للاستصحاب و للأ ذا كانت لهإالواحد 
 3« هو أو احدها.لا  إيجري فیه فعلا لا

 التأمّلو  يقللتحق

و  الإجتهادی   یلدلفی مبدع مصطلح ال نییاالآشتالمحق ق من  یقهناک تحق المبحث الأو ل:
اصطلاحان من الفاضل المازندراني في شرح الزبدة و شايعه ما ن  ذهب إلی أ یثح الفقاهتی  

الدلیل  ةتسمی)و هذا  : »و لکن أضاف بريزیالتالمحق ق و وافقه  2الفريد البهبهاني في فوائده
، الفقاهت  سمیته بالدلیل أولى مم ا نقله المصن ف رحمه الل ه عن الوحید البهبهاني من ت( الفقهائيب

  3« لأن  القیاس حذف التاء مع لحوق ياء النسبة.

                                                 
 76 - 71: 1أوثق الوسائل،  0

 786درر الفوائد في الحاشیة على الفرائد:  3

 171 - 171: 4بحر الفوائد فى شرح الفرائد  2
 71: 1أوثق الوسائل ،  3
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ة الفقاهتی علی الأمار  یلإطلاق الدل نی جزم بأن  یاالآشتالمحق ق  أن   یکلایخفی عل :نیلمبحث الثاا
ة المعتبرة شرعا ة الظنی  ن  الحكم الثابت بمقتضى الأدل  إ: » ة و لیس تساحمیا حیث قالعلی القاعد

فقت علیه  على مذهب أهل الصواب من المخط ئة كما ات   ظاهري  ة حكم الشرعی  الأمارات و 
ة أيضا بالنسبة إلى الأمارات القائمة على عام  ة، بل يكون الأمر كذلك عند الكلمة علماء الإمامی  
ة و ة، ... و لذا اشتهر أن  علم المجتهد بالحكم مستفاد من صغرى وجدانی  الموضوعات الخارجی  

كل ما أدى إلیه ظني فهو حكم الل ه في   :ة و هيو كبرى برهانی   ،هذا ما اد عى إلیه ظني   :هي
من  أعم   ظاهري  صريحه كون الحكم ال ، فإن  ظاهري  الحكم المعلوم منهما هو الحكم ال فإن   ؛يحق  

ا يوهم قوله قبل ذلك في بیان الفرق بين الأصل و الدلیل كون ا الأصول مفاد   لحكم و إن كان ربم 
  0«الأصل كظاهر ما يتراءى منه ذلك في باب الاستصحاب. فاد  مختص ا بم ظاهري  ال

 ينالجمع ب ةییفا فی کیدا جیقق تحقنی قدحق  یاالآشتالمحق ق  أن   یکلایخفی عل :ثالثالمبحث ال
 ؛هماینالحکم الواقعی و الحکم الظاهری و لقد أجاد في الإيراد علی مختار الشیخ فی الجمع ب

يوجب لا في عروض الحكم الواقعي   لحاظ التجريد عن العلم و الشك و الظن   إن  » :الق یثح
 «في صورة الشك مثلا؛ لأن  المفروض عدم ملاحظته لا ملاحظة عدمه. انتفاء الحكم الواقعي  

الحكم  إن  » :اد بما حاصلهير ه أجاب عن هذا الإحکی عن الشیخ فی مجلس البحث أن   ث   
العلم بالحكم و الجهل ت البملاحظة عمومه و شموله لح بالموضوع النفس الأمري   قلم يتعل   الواقعي  

يمكن ملاحظة العموم و فلا ،يمكن اعتبارهما فیهران من مرتبة الجعل و لذا لابه كیف و هما متأخ  
االإطلاق بالنسبة إلیهما، بل  فهما ة في الخارج، مضافا إلى اختلاة التجريدي  هو متعل ق به بالحیثی   إنّ 

و قد طال البحث بیني و بين »إلی أن قال « مفهوما و لیس هناك فعل واحد مصداق لهما
شیخنا قد س سر ه في مجلس المذاكرة في الإشكال المذكور في هذا المقام و لم يحصل لي من إفاداته 

لا ذب  عنه فلعل ك تهدى إلى وجه دفعه و مم ا  ما يدفع به الإشكال عن نفسي و زعمت أن ه

                                                 
 171: 4بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  0
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في هذا المقام و عدم المسارعة فیه و أن لا تسلك سبیل طلبة عصرنا من  التأم ل أسألك ني  لك
  0«ما يسمعونه من غير تأم ل في موضوع القضی ة و حممولهاكل    الإيراد على

و  الحکم الواقعی   ينالجمع ب ةی  یفالهمدانی علی مذهب الشیخ فی کالمحق ق أورد  :رابعالمبحث ال
يرتفع التنافي و التعارض بين الدلیلين بمجر د اعتبار قید في موضوع أحد ه لابأن   الحکم الظاهری  

أكرم »المتعارضين، من دون تقیید موضوع الآخر بعدم هذا القید، ضرورة تحق ق التنافي بين قولك 
الإكرام بما عدا الفاسق. و  يتقی د موضوع وجوبما لم« تكرم العالم الفاسقلا»و « جمیع العلماء

ن  المفروض عدم اختصاص الأحكام الواقعیة بالعالمين بها، فلا حمالة تجتمع الحرمة إث حی
ة في حق  من جهل ظاهري  مع الإباحة ال -على تقدير ثبوتها لشرب التتن في الواقع -الواقعی ة
 3« حكمه

وف اد المألير الهمدانی أجاب فی آخر کلامه عن الإالمحق ق  أن   یکلایخفی عل س:امالمبحث الخ
د موضوع أحد بأن  تقییالحکم الظاهری و الواقعی  ينة الجمع بی  یفعلی شیخنا الأنصاری فی ک

، لیس كتقییده بسائر القیود في عدم الجدوى به في رفع المعارضة، ما لم ك  المتعارضين بحال الش
، كما يجعل موضوع ما تقی   د به أخص  يتقی د موضع الآخر بما عدا مورد القید، فإن  التقی د بالشك 

متأخ ر عن الحكم المجعول لذلك  ظاهري  حكم من موضوع الآخر، كذلك يدل  على أن  حكمه 
ا، و التنافي ء من حیث هو في الرتبةالشي ن ه لدى تنج ز إيندفع بمجموع هذين الأمرين، حیث  إنّ 

تلافهما في لا موقع للأصل، و بدونه لا منافاة بين الحكمين، لاخ -أي العلم به -الحكم الواقعي
  2الرتبة.

 و الظاهری   الحکم الواقعی   ينا آخر للجمع بيقهناک طر  أن   یکلایخفی عل :دسالمبحث السا
 :یفالتکل مرتبتين لفعلیةی و هو متوقف علی وجود ینالإمام الخم یدالسمن 

                                                 
 171 - 178: 4بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  0
 746 – 741الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية :  3
 748 - 741الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية،  2
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 هي قبل العلم.ال ت إحداهما: الفعلی ة 

تكون من قبل العبد، و هو ال ت فع سائر الموانع هي بعد العلم و بعد ر ال ت و ثانیتهما: الفعلی ة 
 التكلیف الفعلي  التام  المنج ز.

إذا عرفت ما ذكرنا فإن ه لا بد  من الالتزام بأن  التكالیف الواقعی ة فعلی ة بمعناها ال ذي قبل تعل ق 
لامتناع  العلم، و لا إشكال في أن  البعث و الزجر الفعلی ين غير حمق قين في موارد الجهل بها،

ال ت البعث و التحريك الفعلی ين بالنسبة إلى القاصرين، فالتكالیف بحقائقها الإنشائی ة و الفعلی ة 
تكون مختص ة بطائفة دون تعم  جمیع المكل فين، و لا -إلیهال ذي أشرنا  بالمعنى -من قبل المولى

فإذا كان التكلیف  القاصرين. الإرادة قاصرة عن البعث و الزجر الفعلي  بالنسبة إلى طائفة، لكن  
قاصرا عن البعث و الزجر الفعلی ين بالنسبة إلیهم فلا بأس بالترخیص الفعلي  على خلافها، و لا 

 امتناع فیه أصلا، و لا يلزم منه اجتماع الضد ين أو النقیضين أو المثلين و أمثالها.

بحسب الإنشاء و الجعل، و  -ةذكرنا: أن  الأحكام الواقعی ة و الخطابات الأو لی  مم ا  فتحص ل
عام ة لكل ی ة المكل فين جاهلين كانوا أو عالمين، لكن ها قاصرة عن  -قبل العلمال ت بحسب الفعلی ة 

هي مرتبة جريان الأصل ال ت الجه ال منهم، ففي هذه المرتبة  البعث و الزجر الفعلی ين بالنسبة إلى
  0العقلي لا بأس في جعل الترخیص.

                                                 
 113 - 310: 0، أنوار الهداية في التعلیقة علي الكفاية 0
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 (32إلی  01الثانی )ص  الدرس
ة مباحث ثلاث یهو ف ةتمل هذا الدرس علی ثمان عبارات لشیخنا الأنصاری من مبحث البرائيش

 : التأم لو  یقللتحقمعروضة 

و منشأ الشكّ في الأوّل: إمّا أن يكون عدم النصّ في المسألة،  : »الأولی العبارة
وران الأمر في قوله تعالى: كمسألة شرب التتن، و إمّا أن يكون إجمال النصّ، كد

بين التشديد و التخفيف مثلا، و إمّا أن يكون تعارض النصّين، و منه  1حَتَّى يَطْهُرْنَ 
 (78)ص « الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات

 جهتان من الکلام: ةفی هذه العبار 

دلیل الشامل لعل  المراد بالنص  هو مطلق ال» التبريزی: المحق ق قال  الأولی: ةالجه
للإجماع و غيره أيضا، و إلا  فلا اختصاص لموارد البراءة بموارد فقدان النص  فقط، و لعل  

 3«تخصیصه بالذكر لأجل كون بیان الأحكام به غالبا.

، بل التعارض المذکور علی تواتر القرائات ه الشیخ القمي عدم ابتناءنب   :ةالثاني ةالجه
ا علی القول بعدم تواترها مع جواز الاستدلال يضأ يننص  مثال لتعارض الة المذکورة الآي

 2بها. 

 (71)ص « فهاهنا أربع مسائل»  :العبارة الثانية
                                                 

 .111البقرة:  0
 .22: 2اوثق الوسائل،  3

 .117: 7قلائد الفرائد،  2
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و  كان الأولى أن يجعلها ثلاث مسائل، إذ لا فرق بين فقد النص  »زدی: الی السی دقال 
ا و لم إجماله قولا و دلیلا، و لا كرامة في زيادة التقسیم إلى أقسام لا يتفاوت حكمه

ك فیها بأخبار لإفراد مسألة تعارض النص ين وجه من جهة التمس   ،يفر ق أحد بینها، نعم
 0«التخیير أو الاحتیاط على ما سیأتي في حمل ه

واقعا و التحريم ظاهرا و التحريم  :و ربمّا نسب إليهم أقوال أربعة: »الثالثة العبارة
باعتبار العنوان. و يحتمل الفرق يبعد أن يكون تغايرها التوقف و الاحتياط. و لا

 (11)ص « ة الأخباريين.بينها و بين بعضها من وجوه أخر تأتي بعد ذكر أدلّ 

قد نسب الأقوال الأربعة إلیهم الفريد البهبهاني قد س سره في فوائده. و »نی: یاشتالآالمحق ق قال 
فها بمجر د التعبير من جهة ظاهره بل صريحه كونا متمايزة مختلفة بحسب المعنى لا أن يكون اختلا

اختلاف ما ركنوا إلیه من الأخبار الواردة مع عدم اختلاف بینها بحسب المعنى، و المراد كما هو 
  3.«التأم لالمستظهر منها عند شیخنا قد س سره و الظاهر من كلمات الأخباريين عند 

ط عموم و خصوص من یاالتوق ف و الإحت ينف هو أن  النسبة با ما استظهره المصن  هذا و أم  
إذ التوقف أعم  بحسب المورد من الاحتیاط؛ لشموله للأحكام المشتبهة في الأموال و  ؛وجه

الأعراض و النفوس مم ا يجب فیها الصلح أو القرعة، فمن عبر  به أراد وجوب التوق ف في جمیع 
، و أم   فمن عبر  به  ،يمرد التحر من موا ط أعم  یاا الإحتالوقائع الخالیة عن النص  العام  و الخاص 

أراد الأعم  من حمتمل التحريم و حمتمل الوجوب، مثل وجوب السورة أو وجوب الجزاء المرد د بين 
ولى الفرق بینهما: بأن  المعبر  بالأ ة و الواقعی ة، فیحتملظاهري  نصف الصید و كل ه. و أم ا الحرمة ال

                                                 
 48: 1حاشیة فرائد الأصول،  0

 111: 4بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  3
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، فالحرمة لاحظ الحرمة من حیث عروضها لموضوع حمكوم بحكم و قد ة. و المعبر  بالثانیة ظاهري  اقعي 
 0«لاحظها من حیث عروضها لمشتبه الحكم.قد

. قيل: دلالتها 2منها: قوله تعالى: لا يكَُلِّفُ اللَّهُ نَ فْساً إِلاَّ ما آتاها: » العبارة الرابعة
. و فيه: أنهّا غير ظاهرة؛ فإنّ حقيقة الإيتاء الإعطاء، فإمّا أن يراد 3واضحة

ء أو تركه ... و هذا المعنى موصول المال ... و إمّا أن يراد نفس فعل الشيبال
 (17)ص « «.ما آتاه اللّه»أظهر و أشمل؛ لأنّ الإنفاق من الميسور داخل في 

المراد بالموصولة هو التكلیف،  تقريب الاستدلال بالآية: أن  » ازی: ير زا الشير مالمحق ق قال 
، و المراد بالإيتاء هو الإعلام، فیكون : لا يُكَلِّفُ -هاسم فهي مفعول مطلق لقوله عز  

المتنازع فیها،  التحريمی ةتكلیفا أعلمها به، فیشمل الشبهة إلا   ف اللَّه نفساالمراد: لا يكل  
 لما كانت و يقتضي عدم وجوب الاحتیاط لعدم العلم بالتكلیف فیها بالفرض، و إلا  

 3«شبهة.

 ؟أظهر و أشمل شيء أو ترکهة نفس فعل اللم تکون اراد (1

أم ا الأخير فلما في المتن. و أم ا الأو ل لعدم احتیاج هذا الوجه إلى التقدير »قال الشیخ القمی: 
 5«بخلاف الوجه السابق

                                                 
 717 - 716: 1فرائد الأصول،  0

 .1الطلاق:   3
 .171قاله الفاضل النراقي في المناهج:  2

 71: 4تقريرات آية الله المجدد الشيرازي،  3

 .116: 7قلائد الفرائد،  5
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بنفس الحکم و الفعل المحکوم  يفالتکل قتعلّ  ينإذ لا جامع ب: »الخامسة العبارة
 (11)ص « يهعل

 ؟ينامع فی البما هو الوجه فی القول بعدم الج
اق التكلیف بالحكم تعل   ن  إ» ازی: ير زا الشير قال الم ق الفعل بالمفعول المطلق يكون من باب تعل   إنّ 
اقه بالفعل المحكوم علیه و تعل   يمكن ه لاو لا ريب أن   .ق الفعل بالمفعول بهيكون من باب تعل   إنّ 

هما، فلايعقل كون لفظ باعتبار معنى ين في معنى واحد، لعدم الجامع بیناجتماع هاتين الحیثیت  
 0 «واحدا مفعولا مطلقا و به لفعل واحد في استعمال واحد.

فی رواية عبد الأعلی ... لكنّه لا ينفع في المطلب؛ لأنّ  ،نعم» : السادسة العبارة
 (11)ص «  نفس المعرفة باللّه غير مقدور قبل تعريف اللّه سبحانه

 مقدور؟ يربالله غة المعرف عی الشیخ أن  اد   یفک

يهتدي لاال ت لعل  الوجه فیه هو كون المراد بالمعرفة هي المعرفة الكاملة » التبريزی: المحق ق قال 
إلیها العباد بعقولهم القاصرة ... و القرينة على هذا التأويل هو تعر ض السائل لهذا السؤال، إذ 

نفي الإمام علیه الس لام للتكلیف من البعید حصول الشبهة في وجوب أصل المعرفة. مضافا إلى 
من دون بیان من الل ه تعالى، للقطع بثبوت التكلیف بأصل المعرفة و لو مع عدم بیان من الل ه 

 3«سبحانه. 

سابقا بعد البعث،  التعذيب الإخبار بوقوع ظاهره : أنّ و فيه: »السابعة العبارة
 (11)ص « .فيختصّ بالعذاب الدنيويّ الواقع في الأمم السابقة

 جهتان من الکلام: ةفی هذه العبار 
                                                 

 .11: 4تقريرات آية الله المجدد الشيرازي،  0
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 ما هو وجه استظهار شیخنا الأنصاری؟ الأولی: ةالجه

 0«إن  منشأ الظهور قرينة السیاق و لفظ الماضي.»قال الشیخ القمی: 

: أن   »ی: ینالإمام الخم یدالسقال : ةثانيال ةالجه في الآيات المتقد مة علیها  التأم لو فیه أو لاا
اد بالعذاب فیها يوم القیامة، و أن  المر  الظاهر منها أن  الآية راجعة إلى ف ذلك، لأن  يعطي خلا

  وَ : »و هي قوله تعالى 3خروي؛ لورودها في سیاق الآيات المربوطة بیوم القیامة،هو العذاب الأ
تَاباً يَ لْقَاهُ مَنْشُوراً* إِقْرأْ كِتابَكَ  إِنْسانٍ ألَْزَمْناهُ طائِرَهُ في عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَ وْمَ الْقِيامَةِ كِ كلّ 
يَضِلُّ  إنمّايَ هْتَدِي لنَِ فْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَ  إنمّافَ  بنَِ فْسِكَ الْيَ وْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً* مَنِ اهْتَدَى كَفَى

هَا وَ لا تَزِرُ وازِرةٌَ وِزْرَ اخرى بينَ حتی نبعث رسولاعَلَي ْ  2«* وَ مَا كُنَّا مُعَذِّ
حاكٍ عن  « وَ ما كُن ا مُعَذِّبِينَ »و ثانیاا: لو فرض أن  موردها ما ذكر، غير أن  التعبير بقوله تعالى: 

كونه سن ة جارية للَّه عز  شأنه، من دون فرق بين السالفة و القادمة، و أن  تلك الطريقة سارية في 
 «عام ة الأزمان، من غير فرق بين السلف و الخلف.

                                                 
 .111: 7قلائد الفرائد،  0

رة عنها راجعة إلی العذاب ت المتأخ  ياو الآ ا راجعة إلی العذاب الأخروی  یهمة علت المتقد  ياالآ لایخفی أن   33
مة ت المتقد  يالت مع الآهذه الآية نز   روی أن   یثة الصدور. و حينو قر ق هیاللس ينئذ فالمعینو ح .ی  یو الدن
 . و الله العالم.ا فالمراد هو العذاب الأخروی  یهعل

سألت خديجة رسول الل ه صل ى الل ه علیه و سلم عن أولاد المشركين، فقال: هم »ا شأن النزول فقد روی و أم  
بينَ حتی  وَ لا تَزِرُ وازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرى»فنز لت:  من آبائهم، ث سألته بعد ما استحكم الإسلام، وَ مَا كُنَّا مُعَذِّ

 .« نبعث رسولا

 .351ر.ک: أسباب النزول القرآني: 

 .71-77سورة الاسراء،  2
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ه لیس من عدلنا و شأننا و دأبنا أن نعُذِّب أحداا يوم القیامة، إلا  بعد إتمام فمعنى الآية: أن   
 0«الحج ة علیه بإرسال الرسل و بیان الأحكام

 التأمّلو  يقللتحق

« ایهما آتإلا   ف الله نفسال  يکلا»ة آية شیخنا الأنصاری استشکل علی دلال إن   المبحث الأو ل:
التبريزی المحق ق مقدور فأجاب عنه  يرا بغیفتکل یسل یهفنص  لا ط فی ما یابالإحت یفالتکل بأن  

ة واردة على متفاهم الشرعی  أن ه إن أراد ذلك عقلا فمسل م إلا  أن ه غير مجد، لأن  الخطابات ب
  3.العرف، فیكفي في الاستدلال بها كون الفعل غير مقدور في نظر العرف و استجوده

بِيَن حَتََّّ نَ بْعَثَ رَسُولاا »قوله تعالى:  إن   :نییاتالآشالمحق ق قال  المبحث الثانی: .في 2«وَ ما كُنَّا مُعَذِّ
أورد  ث   ا قد تمس ك بها غير واحد للمقام وفاقا للفاضل التوني في شرح الوافیة،سورة بني إسرائیل مم  

  3.لال به و أجاب عنهادة للإستات ثلاثيبتقر 

                                                 
 .118 - 111: 1؛ تنقیح الأصول، 76: 1تهذيب الأصول،  0
 14 – 11: 1أوثق الوسائل ،  3
 .186سورة البقرة: الآية  2
 141 - 147: 4بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  3
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 (32إلی  32الدرس الثالث )ص 

مباحث  و فیه خمسة ةالدرس علی ست عبارات لشیخنا الأنصاری من مبحث البرائ تمل هذايش
 .التأم لو  یقللتحق ةمعروض

نّ عدم الفعليّة يكفي في هذا المقام؛ لأنّ الخصم يدّعي أنّ في إ» : الأولی العبارة
لا يعلم و يعترف بعدم  ارتكاب الشبهة الوقوع في العقاب و الهلاك فعلا من حيث

للاستحقاق على تقدير عدم الفعليّة، فيكفي في عدم الاستحقاق نفي  المقتضي
 (14ص « ) الفعليّة

لهما: أن ه لو سل م اعتراف الخصم أو  : »ينالخراساني علی هذا الکلام من جهتالمحق ق استشکل 
يصير جدلی ا،  -حینئذ -لأن  الاستدلال بها ؛ا لما صح  الاستدلال بالآية أيضابالملازمة بینهم

ينفعنا نحن القائلون بنفي الملازمة فلا ثبت الدعوى باعتقاد الخصم المعترف بالملازمة. و أم افی
 الاستدلال بها لإثبات البراءة.

ق العذاب نسل م اعتراف الأخباري ن بالملازمة بینهما. و الأخباري  القائل باستحقاو ثانیهما: أن ه لا
ستحقاق و الفعلی ة فیها، لإمكان تعق بها التوبة و يد عي الملازمة بين الافي المعصیة المعلومة لا

 0«الشفاعة، فكیف يد عي الملازمة بینهما في شبهة المعصیة؟!

نَةٍ وَ يَحْيى» : العبارة الثانية مَنْ حَيَّ عَنْ  منها: قوله تعالى: ليَِ هْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَ ي ِّ
نَةٍ   (17)ص «. .في دلالتها تأمّل ظاهر1بَ ي ِّ

                                                 

 71 - 74: 1؛ كفاية الاصول،  788درر الفوائد في الحاشیة على الفرائد:  0
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يحتمل ان يكون المراد بالهلاك هو القتل، و بالبی نة البصيرة الحاصلة لكل  » ازی: ير الشد د المجقال 
للكف ار، فیكون  3الظاهرة في غزوة بدر -أحد من ظهور معجزات النبي  صل ى الل ه علیه و آله

صل ى الل ه  أن ا فعلنا ما فعلنا في تلك الواقعة من إظهار مقامات النبي   -و الل ه أعلم -المراد منها
بالمد عى، و لو لم تكن  -هذا على -لهم لیقتل من يقتل عن بصيرة، فلا ربط لها -علیه و آله

هي ظاهرة في هذا المعنى لم تكن ظاهرة في المطلوب أيضا، فتسقط بالإجمال عن الاستدلال 
 2«بها.

لتعبير لكنّ الإنصاف: أنّ غاية الأمر أن يكون في العدول عن ا» : الثالثة العبارة
بعدم الوجود إلى عدم الوجدان إشارة إلى المطلب، و أمّا الدلالة فلا؛ و لذا قال 

« .4في الوافية: و في الآية إشعار بأنّ إباحة الأشياء مركوزة في العقل قبل الشرع
 (16)ص 

في « لا أَجِدُ »کن[منع إشعارها بذلك، إذ لعل النكتة في العدول إلى يم» ]ازی: ير الشالمجد د قال 
لعدم كونه تكذيبا  5مقام الرد على الیهود كون الرد بهذه العبارة لاشتمالها على نوع من التأدب 

                                                                                                                                                 
 .41الأنفال:  0

ق، قال سبحانه: إِذْ أنَْ تُمْ یاالآية نزلت في بیان قص ة غزوة بدر و نصرة المسلمين فیها، كما يشهد به السإن  3
نیْا وَ الرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ لَوْ تَواعَدْتُُْ لَاخْتَلَفْتُمْ في الْمِیعادِ وَ لكِنْ  وَ هُمْ باِلْعُدْوَةِ الْقُصْوى باِلْعُدْوَةِ الدُّ

 لیَِقْضِيَ اللَّهُ أمَْراا كانَ مَفْعُولاا لیَِهْلِكَ مَنْ هَلَكَ ....

 .16 - 17: 4تقريرات آية الله المجدد الشيرازي،  2

 .786الوافیة:  3

: إني لا أجد ما -إذا أريد نفي مدعاه بطريق التأدب و هذا كما يقال في العرف في نفي مدعى الخصم 5
 .ء من الكتب، و لا يقال: إنه باطل أو كذب، لكونه موجبا لاستخفاف المدعيتقول في شي
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مجادلة معهم بالأحسن، و قد امر صلى اللَّه علیه و آله بها  -كما في العبارة الثانیة  -لهم صريحا
في العدول هذا لیس بأبعد من ، و احتمال كون النكتة 0هِيَ أَحْسَنُ ال ت بقوله تعالى: وَ جادِلْهمُْ بِ 

 3«احتمال كونا ذاك إن لم نقل بكونه أظهر منه، كما هو لیس ببعید.

و لعلّ هذه الآية أظهر من سابقتها لأنّ السابقة دلّت على أنهّ لا »: العبارة الرابعة
يجوز الحكم بحرمة ما لم يوجد تحريمه فيما أوحى اللّه سبحانه إلى النبيّ صلّى 

على أنهّ لا يجوز التزام ترك الفعل مع عدم دلّ و آله و سلّم، و هذه تاللّه عليه 
)ص « وجوده فيما فصّل و إن لم يحكم بحرمته، فيبطل وجوب الاحتياط أيضا.

16) 

 ؟ما ذکر فی المتن يرة بغظهريالأ یهکن توجيمهل 

ا بالنسبة إ »قال الشیخ القمي:  لى الحیوانات إن  سابقتها أسوأ حالا من جهة اخرى؛ و هي أن 
ها تأسیس أصالة الحل  في اللحوم، و أين هو من تأسیس أصالة الحل  في تمام مفاد  و الذبائح؛ ف

 2«الأشیاء المشتبهة؟!

تنهض على إبطال القول بوجوب إنّ الآيات المذكورة لا: »الخامسة العبارة
أو  منها عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا غاية مدلول الدالّ  الاحتياط؛ لأنّ 

 (11ص «.)عموما.

                                                 
 717النحل:  0

 11: 4تقريرات آية الله المجدد الشيرازي،  3

 .711: 7قلائد الفرائد،  2
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ن على عدم تدلا   -تهماعلى فرض تمامی   -الآيتين الأخيرتين یخفى أن  لا»ازی: ير ل المدق ق الشقا
ى اللَّه نظير قوله صل   -، أو لاسواء علم حكمه العام   -التكلیف فیما لم يعلم حكمه بالخصوص

مات ل فیهما هي المحر  ظاهر الموصو  فإن   ؛0«ء مطلق حتَّ يرد فیه نيشي كل  : »-و آلهعلیه 
ة على جعلهما من الآيات الغير الدال   -هس سر  قد   -هالظاهر أن    أن  یخفى، إلا  ة، كما لاالواقعی  

3 .«المطلوب بوجه
 

ما لا »و يمكن أن يورد عليه: بأنّ الظاهر من الموصول في : »السادسة العبارة
لغير المعلوم،  هو الموضوع، أعني فعل المكلّف ا -بقرينة أخواتها -«يعلمون

كالفعل الذي لا يعلم أنهّ شرب الخمر أو شرب الخلّ و غير ذلك من الشبهات 
 (18)ص « الموضوعيّة، فلا يشمل الحكم الغير المعلوم.

 جهتان من الکلام: ةفی هذه العبار 

استشكل في قد» یخ: الإمام الخمیني فی توضیح کلام الش السی دقال  الأولی: ةالجه
بأمُور: منها ]ما أورده شیخنا الأنصاری بأنه[ لا  لحكمی ةللشبهات اشمول حديث الرفع 

هو « ما اضطر وا»و « ما استكرهوا»، و «ما لا يطیقون»شك  أن  المراد من الموصول في 
؛ لأن  هذه العناوين الثلاثة لا تعرض إلا  للموضوع الشرعي  الموضوع الخارجي لا الحكم 

ما »وحدة السیاق قرينة على المراد من الموصول في  . فلیكنالشرعي  الخارجي دون الحكم 

                                                 
، و هذه هي 61حديث  -من أبواب صفات القاضي 71الباب  -كتاب القضاء  ،714: 11الوسائل  0

 مرسلة الصدوق) ره(.

 11: 4تقريرات آية الله المجدد الشيرازي،  3
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هو الموضوع المشتبه، لا الحكم المشتبه المجهول، فیختص  الحديث بالشبهات « لا يعلمون
 0«الموضوعیة.

إن  الموصول في جمیع الفقرات مستعمل في  »الخوئی:  یدالس یهأورد عل :ةالثاني ةالجه
ء، و لذا يقال إن  الموصول من المرادف للشي معنى واحد، و هو معناه الحقیقي المبهم

االمبهمات، و تعريفه  قال:  لمبحث الخامس:هو بالصلة، فكأن ه )صل ى اللَّه علیه و آلا إنّ 
ء المضطر إلیه، و هكذا، يطیقون، و الشيء الذي لاالذي لايعلم، و الشيء رفع الشي

ء المضطر الأمر أن  الشياحد، غاية فلم يستعمل الموصول في جمیع الفقرات إلا  في معنىا و 
ء ء المكره علیه، بخلاف الشيينطبق خارجاا إلا  على الأفعال الخارجیة، و كذا الشيإلیه لا

المجهول فان ه ينطبق على الحكم أيضاا. و الاختلاف في الانطباق من باب الاتفاق من 
وصول كي يضر جهة اختلاف الصلة لا يوجب اختلاف المعنى الذي استعمل فیه الم

بوحدة السیاق، فان  المستعمل فیه في قولنا ما ترك زيد فهو لوارثه، و ما ترك عمرو فهو 
حمفوظة. و لو كان هذا  ء واحد فوحدة السیاقلوارثه، و ما ترك خالد فهو لوارثه، شي

في المفهوم منطبقاا على الدار في الجملة الاولى، و على العقار في الثانیة، و على الأشجار 
الثالثة، فلا شهادة لوحدة السیاق على أن  متروكات الجمیع منطبقة على جنس واحد. و 

 3«المقام من هذا القبیل بعینه.

 التأمّلو  يقللتحق

                                                 
 .21: 3؛ أنوار الهداية في التعلیقة على الكفاية،  32: 2تهذيب الأصول،  0

 117 - 111: 7مصباح الأصول ،  3
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وَ ما كانَ اللَّهُ لیُِضِلَّ »ة الإستدلالِ بآي ةی اعتقد بتمامی  ینالإمام الخم یدالس ان   المبحث الأو ل:
َ لَهمُْ ما يَ تَّقُونَ قَ وْماا بَ عْدَ إِذْ هَداهُ    3.ایهة فدة الروايات الوار یمعلی البرائة بضم« 0مْ حَتََّّ يُ بَينِّ

قل لا أجد فی ما »ة الإستدلال بقوله تعالي الهمدانی ذهب إلی تمامی  المحق ق  ان   المبحث الثانی:
ه صل ى الل ه لورود الآية تعريضا على من لم يعترف بنبو ت...« عمه يطما علی طاعم أوحی إلی حمر  

علیه و آله و وحیه صل ى الل ه علیه و آله أي الیهود، حیث حر موا على أنفسهم بعض ما رزقهم 
الل ه، و من المعلوم أن  كون ما حر موه معلوم الإباحة لدى النبي صل ى الل ه علیه و آله، لا يجدي 

افي مقام المحاج ة و إسكات الیهود، و  ي حر متموه على أنفسكم مم ا لذأورد علیهم بأن  هذا ا إنّ 
يعلم حرمته، فالتزامكم بحرمته افتراء على الل ه، و التعبير عن هذا المعنى بما عبر  مع أن  الیهود لا

يجحدون كونه صل ى الل ه علیه و آله مم ن يوحى إلیه، لعل ه للتنبیه على أن  هذا هو طريقه الذي 
له غير ضائر في الاحتجاج كما لا یخفى. و يعرف به الأحكام الإلهیة، و عدم تسلیم الخصم 

يشهد لما ذكر الآيات المتقد مة على هذه الآية، كما ان ه يتم  بها بنفسها الاستدلال للمطلوب، و 
ةَ یَ هي قوله تعالى: كُلُوا ممَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ لا تَ تَّبِعُوا خُطوُاتِ الشَّیْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن* ثَمانِ 

تْ عَلَیْهِ أرَْحامُ أزَْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْ نَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْ نَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أمَِ الْأنُْ ثیََيْنِ أمََّا اشْتَمَلَ 
بِلِ اثْ نَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَ  رِ اثْ نَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أمَِ الْأنُْ ثیََيْنِ نَ بِّئُوني بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِيَن* وَ مِنَ الْإِ

نْ أَظْلَمُ ممَّنِ الْأنُْ ثیََيْنِ أمََّا اشْتَمَلَتْ عَلَیْهِ أرَْحامُ الْأنُْ ثیََيْنِ أمَْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا فَمَ 
إِنَّ اللَّهَ لا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن* قُلْ لا أَجِدُ ...  عَلَى اللَّهِ كَذِباا لیُِضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ  اف ْتَرى

هذه الآيات كادت تكون صريحة في توبیخهم بتحريمهم على أنفسهم ما لم يعلموا  فان   2الخ
  3حرمته.

                                                 
 .777التوبة:  0
 161: 1تنقیح الأصول،  3
 741 -747سورة الأنعام:  2
 771 - 777الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية:  3
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بين ما ذكر فیه التسعة،  ةالرفع عديدة و مختلف يثأن  طرق حد یکلایخفی عل المبحث الثالث:
؛ و كتاب 1قتصر فیه على الأقل  منها. راجع إلی الخصال، باب التسعة، الحديث و بين ما ا

، باب جملة ما 117: 77؛ و الوسائل، ج 14التوحید للصدوق، باب الاستطاعة، الحديث 
عفى عنه، الحديث الأو ل. قد رواه الصدوق في خصاله بسند صحیح، و هذا الخبر و سنده هذا 

ثنا: أحمد بن حمم   ثنا سعد بن عبد الل ه، عن يعقوب بن ؛ قال: حد  د بن يحيى العط ار قال: حد 
يزيد، عن حم اد بن عیسى، عن حريز بن عبد الل ه عن أبي عبد الل ه علیه الس لام، قال: قال رسول 

رفع عن ام ت تسعة: الخطأ و النسیان، و ما اكرهوا علیه، و ما لا »الل ه صل ى الل ه علیه و آله: 
لا يطیقون، و ما اضطر وا إلیه، و الحسد، و الطيرة، و التفك ر في الوسوسة في يعلمون، و ما 

و الحديث صحیح، رجاله كل هم ثقات؛ أم ا أحمد بن حمم د بن يحيى «. الخلق ما لم ينطق بشفة
وقد العط ار، فهو و إن لم يوث ق صريحا في كلمات الرجالی ين المتقد مين، لكن ه من مشايخ الصدوق 

الله بن الغضائری الذی قدرواه عنه  یدبن عب ينا و الراوی الآخر منه حسيثحد 711 رواه عنه
أحمد بن حممد بن عن ا ير الأجلاء کثال إنه قدروی يقفقد صح أن ؛ ايدينا فی ما بأيثحد 88

لأجل ذلك نرى أن  كثيرا من المتأخ رين كالشهید الثاني و لعل فی حقه  یفجد تضعيو لم و  ییيح
ب المنتصر يعقوب بن يزيد فهو ابن حم اد الأنباري السلمي ال ذي كان من كت اأم ا  ه.و غيره وث قو 

و حم اد بن عیسى أحد  0...«.و كان ثقة صدوقا، له كتاب البداء : »یبالل ه؛ قال النجاش
أصحاب الإجماع ال ذي ات فقت العصابة على وثاقته. و حريز بن عبد الل ه السجستاني أمره في 

الخبر قد صح  عن أئم تنا علیهم الس لام و »التبريزی: المحق ق ر من أن يعرف. قال الجلالة أشه
  3.«أسندوه إلى النبي  صل ى الل ه علیه و آله؛ فما ربما يتوه م من كونه نبوي ا ضعیفا ضعیف جد ا

ذكر أنه في الوسائل عن حديث الرفع و ی باحث فی ینمام الخمالإ السی د إن   المبحث الرابع:
م د بن علي  بن الحسين، و في التوحید و الخصال عن أحمد بن حمم د بن يحيى، عن سعد بن حم

عبد اللَّه، عن يعقوب بن يزيد، عن حم اد بن عیسى، عن حريز بن عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه 
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 علیه السلام قال: )قال رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم: رفُع عن ام ت تسعة أشیاء:
الخطأ، و النسیان، و ما اكرهِوا علیه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطُیقون، و ما اضطرُ وا إلیه، و 
الحسد، و الطيرة، و التفك ر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة(.و أضاف أن هذه الرواية 

مة و المجلسي و صحیحة؛ لأن  أحمد بن حمم د بن يحيى و إن كان حمل  الكلام، إلا  أن ه وث قه الع لا 
تفاد وثاقته من باب أنه ممن نقل یسف لا إشكال في وثاقته بلحاظ رواياته الكثيرة في أبواب الفقه

  0.اير عنه الأجلاء کث

الرفع بالشبهة الموضوعیة بمنع اقتضاء  يثدفع اختصاص حدالیزدی  یدالس إن   المبحث الخامس:
 الثلاثة المذكورة على الأعم من الحكم و ن  عدم حمل الموصول فيإ» :قال یثح يثق الحدیاس

االموضوع  م لعدم معقولیة الإكراه و الاضطرار مثلا على الحكم لا لقصور في عمو هو  إنّ 
قابلا للتعمیم فلا وجه لرفع الید عن عمومه. سل منا « يعلمونما لا»الموصول، و لم ا كان في 

التسعة أمرا واحدا لم لا يكون ذلك الواحد اقتضاء اتحاد السیاق أن يكون متعل ق الرفع في جمیع 
الحكم فیشمل الشبهة في الحكم و هو واضح، و الشبهة في الموضوع أيضا لأن  الموضوع المشتبه 
يصدق علیه أن ه مشتبه الحكم أعني حكمه الجزئي. ... سل منا أن  اتحاد السیاق يقتضي أن يكون 

الاستدلال  المكلف كما ذكره، لكن يتم  متعلق الرفع في الجمیع خصوص الموضوع أعني فعل 
أيضا، و ذلك لأن  الجهل بالفعل لا معنى له إلا  باعتبار كونه متعل قا للحكم و إلا  فالفعل باعتبار 
عنوان شرب هذا المائع غير مجهول بل باعتبار عنوان الخمرية الذي هو متعل ق الحكم و موضوعه، 

ه شرب التتن بل بعنوان أن ه مجهول لا بعنوان أن  و حینئذ نقول: فعل شرب التتن موضوع كلي 
موضوع الحكم، فیصير معنى الرواية رفع مؤاخذة الحرام المكره علیه و الحرام المجهول سواء كان 

  3شخصه مجهولا مع العلم بنوعه المحتمل اندارجه فیه أو كان نوعه مجهولا.
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 (23إلی  32الدرس الرابع ) ص 
أربعة مباحث  یهفالرفع و  يثن عبارات لشیخنا الأنصاری من حدتمل هذا الدرس علی ثمايش

 .التأم لو  یقمعروضة للتحق

سعة ما هو المناسب من من هذه التكلّ   فلو جعل المقدّر في: »الأولی العبارة
نسبة المؤاخذة إلى نفس  -بناء على تقدير المؤاخذة -نّ الظاهرأثره،... لک
 (11)ص « المذكورات.

« ما لا يعلمون»يعني بناء على أن يكون المؤاخذة هي الأثر الظ اهر ل  »اني: دمالهالمحق ق قال 
كاخواته، فالظاهر كونا مقد رة في الجمیع على نسق واحد، فیكون هي بنفسها متعل قة للرفع و 

 0«ة.منسوبة إلى نفس المذكورات، فیختص  بالشبهة الموضوعی  

يحتمل أن يكون  -باعتبار دلالة الاقتضاء -أنّ المقدّر في الرواية»: العبارة الثانية
« واحد من التسعة، و هو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقيّ.كلّ   جميع الآثار في

 (11) ص 

 ثلاث جهات للکلام: ةفی هذه العبار 

 :ةر فی الروايء علی وجود مقد  ة الإقتضادلال ةی  یفکن  یاب فی الأولی ةالجه

 لا إشكال في عدم جواز إرادة الظاهر من نسبة الرفع إلى التسعة من إن ه»نی: یاالآشتالمحق ق قال 
حیث لزوم الكذب على الشارع بعد فرض وجود التسعة بالوجدان في هذه الأم ة فلا بد  أن 
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يكون المراد بمقتضى العقل بالنظر إلى دلالة الاقتضاء خلاف الظاهر منها إم ا بالمجاز في الكلمة 
  0«التصر ف في النسبة. أو الحذف و التقدير أو

جعل كون الحديث من باب مجاز صن ف الم كأن  » الیزدی:  یدالس یهأورد عل :ةالثاني ةالجه
يتردد في المقد ر و أنه جمیع الآثار أو الأثر المناسب أو خصوص المؤاخذة و  ث   الحذف مسل ما

سناد، فمعنى الحديث أن ه اد عى أظهرية الأخير، لكن ا نّنع ذلك بل نجعله من باب المجاز في الإ
في حديث صن ف رفع نفس التسعة لكن تنزيلا بملاحظة رفع آثارها ، و هذا نظير ما قاله الم

من أن ه لم ا لم يمكن حمله على حقیقته من إبقاء نفس الیقين ضرورة ارتفاعه « تنقض الیقينلا»
یقن، و نحن نقول فیه نظير بالوجدان فنحمله على عدم نقض آثار الیقين و إبقائها أي آثار المت

و إن كان  -مثلاا  -فالنسیان: » قال یثح یینالإمام الخم یدالسو وافقه  3«ما قلنا هاهنا.
موجوداا حقیقة، لكن اد عي عدمه لأجل عدم ترت ب آثاره، فهو مثل )يا أشباه الرجال و لا 

ارجال(؛ حیث إن  نفي الرجولی ة  الرجال لهم، و لا هو باعتبار ثبوت ما هو من أوصاف  إنّ 
 2«ء في الكلامتقدير شي إلى -حینئذٍ  -يحتاج

الآثار هو الأقرب اعتبارا إلی المعنی  یعجم يرذهب شیخنا الأنصاری إلی أن تقد :ةالثالث ةالجه
 ئذ نسأل أيهما مقدم عند التعارض؟ینأقرب عرفا و ح ةالمواخذ يری و تقدیقالحق
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إذ من المعلوم ان ه لیس  ،ينقربالأ ينرب عرفا عند التعارض بالأق يمالخراسانی إلی تقدالمحق ق ذهب 
عرفاا، لا بمجر د الاعتبار،  المدار في الباب إلا  الظ هور العرفي ، و هو يحصل، بما كان اقرب

 0تغفل.فلا

لكنّ النبويّ المحكيّ في كلام الإمام عليه السّلام مختصّ بثلاثة » :الثالثة العبارة
 (11ص « ) ميع الآثار مختص بها، فتأمل.من التسعة فلعل نفي ج

لعله إشارة إلى أنه إذا كان المقدر في تلك الثلاثة جمیع  التأم لالأمر ب»ازی: ير الشالمحق ق قال 
الآثار فیبعد كونه في غيرها من الستة الباقیة خصوص المؤاخذة لاستلزام ذلك للتفكیك ال ذي 

الجمیع على نسق واحد، فبعد كون المراد في تلك يأباه ظاهر السیاق، فإن ظاهره أن المقدر في 
 3«منها ما لا يعلمون، فافهم.ال ت الثلاثة رفع جمیع الآثار، فالظاهر ذلك أيضا في الستة الباقیة 

  و القول بأنّ الاختصاص باعتبار رفع المجموع و إن لم يكن رفع: »العبارة الرابعة
 (11ص « ) واحد من الخواصّ، شطط من الكلام.كلّ 

 هذا القول شططا من الکلام؟ لماذا تعد  

الآحاد  واحد منكل    إن إسناد فعل إلى العدد يقتضي إسناده إلى»ازی: ير الشالمحق ق قال 
 2«مستقلا، و هذا وجه فساد ما قیل من أن اختصاص الرفع باعتبار المجموع.
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و قلّة  و أضعف منه: وهن إرادة العموم بلزوم كثرة الإضمار،»: الخامسة العبارة
 (17ص «. ) الإضمار أولى. و هو كما ترى و إن ذکره بعض الفحول.

مة رحمه الل ه في قواعده. و ملخ ص ما يرد علیه: »قال الشیخ القمی:  هذا الوجه حمكي  عن العلا 
فرد فرد من الأثر لكي يلزم المحذور المزبور، بل المقد ر كل    أن  المقد ر في صورة إرادة العموم لیس

ا  0«هو لفظ الآثار؛ فحاله كحال المؤاخذة. إنّ 

مجملا من  إذا كان صن لتلك الرواية فإن المخصّ ة مبيّ فعموم تلك الأدلّ »: السادسة العبارة
بالنسبة إلى  ته كان عموم العامده بين ما يوجب كثرة الخارج و بين ما يوجب قلّ جهة تردّ 

 (11ص «.) ل.ا لإجماله، فتأمّ نيّ مب التخصيص المشكوك فيه

إن  النسبة بين النبوي  و العمومات عموم من وجه؛ : »التأم لن وجه یافی ب قال الشیخ القمی
لأن  ما دل  على أن  الصلاة في النجاسة باطل، عام  بالنسبة إلى العمد و النسیان كما أن  النبوي  

ك  في خروج بعض عام  بالنسبة إلى النجاسة و غيره؛ فلیس النبوي  بخاص  حتَّ  يوجب إجماله للش
 3«الآثار عن تحت العمومات، فیكون المرجع فیه عمومها.

أن المراد برفع التكليف عدم توجيهه إلى المكلف مع قيام : »السابعة العبارة
 (11ص « ) المقتضي له، سواء كان هنا دليل يثبته لو لا الرفع، أم لا.

ابقا على أن  معنى الرفع هو إزالة تطللغة و الارتكاز قدی إلی أن  اینالإمام الخم یدالسذهب 
ء عن صفة الوجود بعد تحق قه و تحص له، فعلى هذا فلو استعمل بمعنى الدفع فلا مناص عن الشي

العناية و ما به يتناسب الاستعمال، و إنكار احتیاجه إلى العناية مكابرة ظاهرة. و لا عناية عرفا 
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و بالعكس، إلا  أن  ذلك بضرب من العناية  في الحديث. نعم، قد يستعمل الرفع في مكان الدفع
فع في مقام المنع عن تأثير المقتضي في الوجود ة هو استعمال الدیقالحق یهتضيقذی و التجو ز. وال

 0 ء الشیء الموجود.و استعمال الرفع في مقام المنع عن بقا

 التأمّلو  يقللتحق

الرفع، رفع مطلق الآثار، لكن المراد  يثالهمدانی أن  المراد بحدالمحق ق استظهر  المبحث الأو ل:
لو لا رفعها ال ت هي الآثار  -بقرينة إطلاق الرفع، و ورود الرواية في مقام الامتنان -بمطلق الآثار

لا يترت ب على وضعها كلفة و خسارة علیه، ال ت لوقع المكل ف من قبلها في كلفة، دون الآثار 
كل ف، كما لو اكره على اداء واجب، أو أد اه خطأ أو فضلا عم ا لو كان ثبوتها أرفق بحال الم

  3.نسیانا، فان  الرواية لا تدل  على فساده، و لو على القول برفع جمیع الآثار

« عرفا من الأول و أظهر من الثاني أيضا هذا أقرب»قال شیخنا الأنصاری:  المبحث الثانی:
أن  الظهور لا بد   ينستند الظهور و بأجاد الشیخ القمی فی ما أفاد فی ما هو م( لقد11)ص 

له من مستند و إلا  فهو مردود على مد عیه، و ال ذي يصلح أن يكون مستندا للظهور المزبور بعد 
بداهة عدم انتهائه إلى الوضع إم ا القرب الاعتباري  أو غلبة الاستعمال في المعنى الظاهر، أو 

  2.القرينة الخاص ة على طبقه

ه تعالى وضعه بوضع ما هو لأن   ة،علی الأم   الرفع إمتنانی   يثحد اشتهر أن   المبحث الثالث:
مقتضاه من إيجاب الاحتیاط ال ذي هو سبب لاستحقاق العقاب على مخالفة التكلیف المجهول و 
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شعر بعدم مت( قوله )رفع عن أم   أن  مضافا إلی  ،هذا .ةلم يفعل فهو منة منه تعالى على الأم  
التبريزی إلی أن الظهور المذكور ناش من القرائن المحق ق و لکن ذهب  ممالرفع عن ساير الأ

، لا من إضافة الأم ة إلى ضمير المتكل م، لأن  علی کون الخبر واردا مورد الامتنان ةالدال   ةالخارجی  
 غايتها إفادة اختصاص الأم ة بالنبي  صل ى الل ه علیه و آله، لا اختصاص الرفع بهم أيضا، إلا  من

  0باب المفهوم المخالف، و لا اعتداد به هنا.

الخوئی. بیان ذلك: أن  النزاع في دلالة الوصف على  یدالسکن الجواب عنه بما ذکره يمهذا و 
على انتفاء الحكم عن غيره، فلو ورد في دل  المفهوم تارةا بمعنى أن  تقیید الموضوع أو المتعلق به ي

ى انتفاء وجوب الاكرام عن غير مورده، يعني عن الرجل العادل علدل  الدلیل: أكرم رجلاا عالماا ي
على دل  أو الفاسق أو الفقير أو ما شاكل ذلك ولو بسبب آخر. واخرى بمعنى أن  تقییده به ي

على نحو الاطلاق، أو فقل: إن  معنى دلالته على المفهوم هو دلالته على  عدم ثبوت الحكم له
 نحو الاطلاق وأ ن ه غير ثابت له كذلك. نفي الحكم عن طبیعي موصوفه على

فإن كان النزاع في المعنى الأو ل فلا شبهة في عدم دلالته على المفهوم بهذا المعنى، ضرورة أن  قولنا: 
على نفي وجوب الاكرام عن حصة اخرى منه كالرجل العادل أو دل  أكرم رجلاا عالماا لا ي

 وط بالمقام. مرب يرالهاشمي أو ما شاكل ذلك، و لکن هذا غ

 يثدبهذا المعنى. و هذا مربوط بحعلى المفهوم دل  وإن كان النزاع في المعنى الثاني فالظاهر أن ه ي
أن  . ونكتة هذه الدلالة هي ظهور القید في الاحتراز ودخله في موضوع الحكم أو متعلقه إلا  الرفع

على أن  وجوب الاكرام لم دل  ، يتقوم قرينة على عدم دخله فیه، ففي مثل قولنا: أكرم رجلاا عالماا 
، بل ثبت لخصوص حصة خاصة منه وهي  -يثبت لطبیعي الرجل على الاطلاق ولو كان جاهلاا

 الرفع يثحدعالماا عادلاا وهكذا، وفی  وكذا قولنا: أكرم رجلاا هاشمیاا، أو أكرم -الرجل العالم
قید اتي كل    الضابط أن  الأمم. و  یعي  م ثبوت الرفع لطبدعلي عدل  ة تة النبوي  م  ة بالأالأم   یدتقی

به في الكلام فهو في نفسه ظاهر في الاحتراز ودخله في الموضوع أو المتعلق، يعني أن  الحكم غير 
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مقیداا بهذا القید لا مطلقاا، وإلا  لكان القید لغواا، فالحمل على التوضیح أو غيره  ثابت له إلا 
على دل  : أن  مثل قولنا: أكرم رجلاا عالماا وإن لم يخلاف الظاهر فیحتاج إلى قرينة. والحاصل

أ ن ه لا  نفي وجوب الاكرام عن حصة اخرى من الرجل كالعادل أو نحوه ولو بملاك آخر، إلا 
  0شبهة في دلالته على أن  وجوب الاكرام غير ثابت لطبیعي الرجل على نحو الاطلاق.

ن بعد الاعتراف يقيحسن الرجوع إلي المت إنمّاه انّ »قال شیخنا الأنصاری:  المبحث الرابع:
أن يراد إثبات ظهور الرواية من إلّا  بإجمال الرواية لا لإثبات ظهورها في رفع المؤاخذة

ة المثبتة حملها على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص في عموم الأدلّ  حيث إنّ 
ن ة مبيّ ك الأدلّ لآثار تلك الأمور و حملها على العموم يوجب التخصيص فيها فعموم تل

ده بين ما يوجب كثرة الخارج و ص إذا كان مجملا من جهة تردّ المخصّ  لتلك الرواية؛ فإنّ 
نا لإجماله بالنسبة إلى التخصيص المشكوك فيه مبيّ  ته، كان عموم العامّ بين ما يوجب قلّ 

 ( 17)ص « ل و أجمل.فتأمّ 

و ورد دلیل منفصل مجمل  عام   لو ورد هناك و هی: ةنی باحث عن مسألیاالآشتالمحق ق  ن  إ
يوجبه على تقدير آخر كما إذا ورد من المولى أمر بإكرام يوجب تخصیصه على تقدير، و لا

العلماء و ورد منه ني عن إكرام زيد و كان مشتركا بين عالم و جاهل فإن ه لا إشكال في أن  
فعه و الحكم بأن ه ظاهر من إجماله لا يسري في ظهور العام، و أم ا سراية ظهوره في إجماله و ر 

 تأم ل. جهة أصالة العموم في إرادة الجاهل فهو حمل  

بد  لكن لا ،للإجمال العموم و من هنا أمر شیخنا قدس سره بالتأم ل و إن كان الأظهر عندنا رفع
لا من دوران الأمر في المخص ص بين ما يوجب  ،أن يعلم أن  المقام من قبیل ما ذكرنا من المثال

فإنّ المخصّص إذا كان مجملا »ة التخصیص و كثرته كما أفاده شیخنا في الكتاب بقوله قل  
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، فإن  الحق  فیه عندنا و عنده قد س سر ه التفصیل بين المخص ص المت صل و المنفصل «إلى آخره
 1.إذا كان مجملا بحسب المفهوم فیما
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 (33إلی  23الدرس الخامس ) ص 
خمسة مباحث  یهو فالرفع  يثرات لشیخنا الأنصاری من حدتمل هذا الدرس علی ست عبايش

 .التأم لو  یقمعروضة للتحق

الإعادة و إن كان حكما  وجوب من أنّ  حيث انّ وجوب الإعادة: »الأولی العبارة
شرعيّا، إلّا أنهّ مترتّب على مخالفة المأتيّ به للمأمور به الموجبة لبقاء الأمر الأوّل، 

 (14ص « ) ة للنسيانالشرعيّ  و هي ليست من الآثار

 جهتان من الکلام: ةفی هذه العبار 

لا یخفى أن  وجوب الإعادة لیس حكماا شرعی ا، بل »الخراسانی: المحق ق قال  الأولی: ةالجه
ا  0 «الحاكم به هو العقل من باب وجوب الإطاعة و الامتثال. إنّ 

لو كان المراد ما هو أعم  من » راسانی: الخالمحق ق قال  :صن فکلام الم  یهتوجفی  ةالثاني ةالجه
القضاء يكون وجوبها في ضمن القضاء حكماا شرعی ا على ما هو الت حقیق من ان ه بفرض 

 3«جديد، و إلا  فكالإعادة في كون وجوبها عقلی اا من باب لزوم الإطاعة، فلا تغفل.

إلى شرطيّة طهارة اللباس  يردّه: ما تقدّم في نظيره: من أنّ الرفع راجع: »العبارة الثانية 
إنّ شرطيّة الطهارة شرعا مختصّة بحال :-بحكم حديث الرفع -بالنسبة إلى الناسي، فيقال
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و كذلك الذكر، فيصير صلاة الناسي في النجاسة مطابقة للمأمور به، فلا يجب الإعادة. 
 (17ص « ) الكلام في الجزء المنسيّ، فتأمّل

لتأم ل و بين  الوجه فیه في مجلس البحث، و جعله كون الشرطی ة و أمر با »نی: یاق الآشتالمحق  قال 
 الجزئی ة من الأحكام الوضعی ة الت لیست مجعولة عنده وفاقا للمحق قين، فالإيراد في حمل ه.

ا و إن كانت غير مجعولة لكن ها منتزعة عن الأحكام التكلیفی ة فالمرفوع أو لا و   و دعوى أن 
ب المشتمل علیهما و يترت ب على رفعه ارتفاع المخالفة المذكورة فاسدة جد ا؛ بالذات الأمر بالمرك  

 0«لأن  مجر د ارتفاع الأمر بالمرك ب المشتمل علیهما لايقتضي تعل ق الأمر بالمركب الخالي عنهما.

لدفع الضرر عن نفسه لا يدخل في عموم  و كذلك الإضرار بمسلم»: الثالثة العبارة
؛ إذ لا امتنان في رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغير؛... و  «ما اضطرّوا إليه»

بإضرار مسلم، من باب عدم  كذلك رفع أثر الإكراه عن المكره في ما إذا تعلّق
)ص « ... فافهم ينافي الامتنانالضرر لدفع الضرر عن الغير و لا وجوب تحمّل

17) 

 جهتان من الکلام: ةفی هذه العبار 

اعلم أن ه إذا أكره شخص آخر على إتلاف مال، و أمكن » التبريزی:ق ق المحقال  الأولی: ةالجه
 له دفع الضرر عنه بإدخاله على الآخر، هو يتصو ر على وجوه:

إلا  أن ه دفعه  -بالفتح -أو لا و بالذات إلى المكره -بالكسر -منها: أن يتوج ه الإضرار من المكره
حینئذ  -بالفتح -ارتفاع الضمان عن المكره عن نفسه بإدخاله على الآخر. و لا ريب في كون

 منافیا للامتنان. ... 
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منها: أن يتعل ق الغرض أو لا و بالذات بإدخال الضرر على شخص، فأكره آخر على الإضرار 
للامتنان، لكون السبب هنا  -بالفتح -به. و لا ريب في عدم منافاة ارتفاع الضمان من المكره

. هذا هو -بالكسر -احب المال منجبرا بضمان المكرهأقوى من المباشر، فیكون ضرر ص
 0«المشهور.

ا يشكل ارتفاع الحكم التكلیفي فی الصور »التبريزی: المحق ق قال  :ةالثاني ةالجه إذا  خيرةة الأربم 
عن الغير بإدخال ضرر يسير على نفسه، بأن أكره على الإضرار بعرض  يرأمكن دفع ضرر کث

ثيرة للغير، و أمكن له دفعه بتحم له لضرر يسير، و حینئذ فلا بد  الغير أو على إتلاف أموال ك
 3«من ملاحظة أقوى الضررين.

لظاهر الأخبار الكثيرة  مخالفته و ظاهره رفع المؤاخذة على الحسد مع: » العبارة الرابعة 
و يمكن حمله على ما لم يظهر الحاسد أثره باللسان أو غيره؛ بجعل عدم النطق باللسان 

 (16)ص « ا له أيضا.قيد

 ة؟ير لظاهر الأخبار الکث ةما هو المقصود من المخالف

الحسد يأكل »و من الأخبار قول رسول الل ه صل ى الل ه علیه و آله: » التبريزی: المحق ق قال 
قال الل ه تعالى لموسى بن عمران: لا »و قال علیه الس لام:  2«الحسنات كما يأكل النار الحطب

ذلك، و لا تتبعه نفسك، فإن   ما آتیتهم من فضلي، و لا تمد ن  عینیك إلى تحسد الناس على
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الحاسد ساخط لنعمي، صاد  لقسمي الذي قسمت بين عبادي، و من يك كذلك فلست منه و 
 3 «إلى غير ذلك من الأخبار المتكاثرة. 0«لیس مني  

لا ما بيّنه ه للعباد يبينعلمه ما لم و فيه أنّ الظاّهر ممّا حجب اللّه  : »الخامسة العبارة
و اختفى عليهم بمعصية من عصى اللّه في كتمان الحق أو ستره فالرواية مساوقة لما 

إنّ اللّه تعالى حدّ حدودا فلا تعتدوها، و »ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام: 
 فرض فرائض فلا تعصوها، و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلّفوها؛

 (47)ص  «.3«رحمة من اللّه لكم

 أربع جهات للکلام: ةفی هذه العبار 

ما حجب »و حاصل ما ذكره: أن  قوله علیه الس لام:  »التبريزی: المحق ق قال  الأولی: ةالجه
يحتمل أن يراد منه معنى: ما لم يبی نه الل ه تعالى لهم. و يحتمل أن يراد منه « الل ه علمه عن العباد

تفى علمه علیهم لأجل طرو  الحوادث الخارجة. و الظاهر هي إرادة المعنى الأو ل، معنى: ما اخ
 3 «بقرينة نسبة الحجب إلى نفسه تعالى. و علیه فلا دلالة في الرواية على المد عى.

]الستر[ إخفاء الحق ، و بالثاني ]الکتمان[ لعل  المراد بالأو ل »التبريزی: المحق ق قال  :ةالثاني ةالجه
 5«سه بالباطل بعد ظهوره.تلبی
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هو « موضوع عنهم»إن  الظاهر المتبادر من قوله:  »ی: ینالإمام الخم یدالسقال  :ةالثالث ةالجه
رفع ما هو المجعول، لا رفع ما لم يبين  من رأس و لم يبل غ، بل لم يأمر الرسل بإظهاره؛ فإن  ما  

. أضف إلى ذلك: أن ه مخالف كان كذلك غير موضوع بالضرورة و لا يحتاج إلى البیان. ..
 للمناسبة المغروسة في ذهن أهل المحاورة.

و الداعي لهم لاختیار هذا المعنى تصو ر أن  إسناد الحجب إلى اللَّه تعالى لا يصح  إلا  في تلك 
الصورة، و أم ا إذا كان عل ة الحجب إخفاء الظالمين و ضیاع الكتب فالحاجب نفس العباد، لا 

لیست تحت اختیار العباد في الكتاب و السُّن ة إلیه ال ت ن  إسناد الأفعال د بأير  و هذا هو تعالى.
و لا إشكال في صح ة إسناد « يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ يَ هْدِي مَنْ يشاء»غير عزيز، مثل  تعالى

 فیما نحن فیه أيضاا. الحجب إلیه تعالى

 مناسبة الحكم و الموضوع، و نسبةِ الرفع إلى فدلالة هذا الخبر على البراءة تام ة؛ حیث إن  مقتضى
، و جعلها للعباد، و بی نها الشارع تعالىال ت ، هو أن  الأحكام «ما حجب اللَّه علمه عن العباد»

لكن حجب بعضها عن بعضهم، لكن لا لتقصير منهم، بل لأمر خارج عن اختیارهم، فهي 
 0 «مرفوعة عنهم.

تنظيرها على قوله : » ة في العبارةذکور ة المالمساوق ينفی تبی لهمدانیاالمحق ق قال  :ةالرابع ةالجه
إذ لا تكلیف  ؛في غير حمل ه 3«إن  الل ه سكت عن أشیاء لم يسكت عنها نسیانا»علیه الس لام: 

 في الواقع فیما سكت عنه. و هذا بخلاف المقام، فان  التكلیف في الواقع حمق ق و لكن ه حجب
 2«اد، أي لم يوف قهم لمعرفتها لا ان ه لم يبی نها أصلا.الل ه علمه عن العب
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و فيه ما تقدّم في الآيات من أنّ الاخبارييّن لا ينكرون عدم »: السادسة العبارة
وجوب الاحتياط على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل و النقل بعد 

 (41و  47)ص « و التتبّع. التأمّل

بناء على كون  « الناس في سعة ما لا يعلمون»نى قوله علیه الس لام: إن  مع»الهمدانی: المحق ق قال 
م في سعة الشي« ما»كلمة  ء الذي لا يعلمونه، فمن لم يعلم بحرمة شرب التتن مثلا موصولة، أن 

م في  فهو في سعة، أي لا يجب علیه الاحتیاط فیه، و على تقدير كونا مصدرية، فمعناها أن 
فما لم يعلموا بحرمة شرب التتن فهم في سعة منه. و حمص ل المعنیين:  ء،سعة مد ة جهلهم بشي

إن ه لا يجب على الناس الاحتیاط فیما لا يعلمون، و هذا يناقض قول الأخباريين بوجوب 
 الاحتیاط فیما لا يعلمون.

يقال: بعد أن أمر الشارع بالتوق ف عند الش بهة و الاحتیاط فیه، یخرج شرب التتن المجهول لا
 الحكم عن موضوع هذه الرواية، لصيرورة الحكم فیه معلوما.

بأن  الناس في سعة ما لا يعلمون، یخرج  الشارع حكم لأن ا نقول: لنا قلب الدلیل، فنقول بعد أن
امرنا بالتوق ف فیها، و حل ه أن  الأمر بالتوق ف عند ال ت شرب التتن عن كونه من مواقع الشبهة 

الناس في سعة ما »عن إيجاب الاحتیاط فیما لا يعلمون، و هذا يناقض قوله الش بهة عبارة أخرى 
لأن  الموضوع مت حد في القضیتين، و الحكمان متناقضان، فلا بد  فیهما من إعمال « لا يعلمون

 قاعدة الجمع أو الترجیح.

ه ما ذكره ما لا يعلمون تكلیفهم فیه في مقام العمل، لاتج  « يعلمونما لا»لو كان المراد ب ،نعم
 0«، و لكن ه خلاف ظاهر الرواية.«أن  الأخباريين لا ينكرون ... الخ»المصن ف من 

 التأمّلو  يقللتحق
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الرفع، و هو أن  الأحكام  يثالیزدی بإشكال فی حد یدالسمقرر كلام نب ه  المبحث الأو ل:
كن الامتنان في رفعها المرفوعة لا بد أن تكون أحكاما ثابتة في الواقع أو قابلة للثبوت لو لم ي

ظاهرا أو دفعها واقعا بحیث كان يصح العقاب علیها لو لا الرفع و لو من جهة إمكان التحفظ 
أو الاحتیاط، فحینئذ نقول يلزم من ذلك رفع الأحكام عن الخاطئ و الناسي إلى آخر الستة 

المنكرات جدا لا يمكن الأول المقص رين بالنسبة إلى أحكام الشارع أو موضوعاتها، مع أن  هذا من 
الیزدی بأن  المراد رفع الحكم عم ن وقع في المذكورات من الخطأ و  یدالسالالتزام به، و أجاب 

النسیان إلى آخره مساحمة في ترك التحفظ أو غيره من المقدمات المقدورة الاختیارية لا من أوقع 
اف إطلاق الدلیل عنه البت ة، و لذا ة، لانصر الشرعی  نفسه فیه عمدا للتوص ل إلى ارتكاب المحر مات 

لا نقول في مثل هذا المثال بالبراءة كمن شرب المائع المحتمل الخمرية برجاء كونه خمرا حرصا على 
  0شرب الخمر فیعاقب علیه لو ات فق كونه خمرا.

الرفع و  يثا علی ما ذکره شیخنا الأنصاری فی حديعالیزدی تفر  یدالسفرع  المبحث الثانی:
لو عزم المكل ف على ترك الصلاة عصیانا بعد دخول الوقت و مضى مقدار أدائها و  حاصله

طرأ النسیان إلى آخر الوقت أو عذر آخر كالجنون أو الموت أو الحیض و  ث   تنج ز التكلیف
نحوها فهل هو آث أم لا؟ وجهان يحتمل الثاني، لأن  تركه قبل طريان العذر كان مرخصا فیه لمكان 

أضاف أنه لو نذر شیئا من  ث    الوقت و بعد طريان العذر لا أثر له بحديث الرفع.التوسعة في
الصلاة أو غيرها بالنذر المطلق و تركها حتَّ مات بغتة لكن كان بانیا على الترك حين تمك نه فإن ه 
يحصل الحنث بذلك بالتقريب المذكور، بخلاف ما لو لم يكن بانیا على الترك فإن ه مرخ ص في 

ه إلى زمان العلم بالموت أو الظن به، فإن مات بدون العلم أو الظن ما كان متعمدا في الترك ترك
و لذا لا يترت ب علیه الحنث و لا العقاب، و هكذا بالنسبة إلى طريان سائر الأعذار من غير 

  3الموت فتدب ر.
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ة الأحكام الوضعیة الیزدی أشار إجمالا إلى وجه مجعولی یدالسأن  یکلایخفی عل المبحث الثالث:
  0.لا سیما الجزئیة و الشرطیة

د بن : حمم  سنده فهوأم ا  الحجب. يثی سند حدینالإمام الخم یدالسف ضع   المبحث الرابع:
[ عن أحمد بن حمم د بن ينات حممد بن علی بن الحسیف]من تأل یدعن التوح يبفی التهذ الحسن

بن فض ال، عن داود بن فرقد، عن أبي يحيى، عن أبیه، عن أحمد بن حمم د بن عیسى، عن ا
الحسن زكري ا بن يحيى، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام قال: )ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو 

  .موضوع عنهم(

زه ییإلی تم يقو لا طر  مشترك بين الثقة و الضعیف «يیزكري ا بن يحأبا الحسن »ه بأن  یفضعتأم ا  و
 3.ةا السند من هو ثقالمراد فی هذ و إحراز أن  

هكذا « يعلمونالناس في سعة ما لا»لیه الس لام نقل شیخنا الأنصاری قوله ع المبحث الخامس:
من  ةالمعتبر  كتبال، و الظاهر عدم وجود هذا اللسان في الأصولتعارف نقل الرواية في كتب 

هم في سعة »لها ورد ما يقارب هذا اللسان في رواية السفرة، حیث ورد في ذي ،الأخبار، نعم
ة و لايبعد صح   3النوفلي، يدبن يز  ينحسو الإشكال في سند الرواية من جهة  2«. يعلمواحتَّ  
 ته.ياء عنه و اعتمادهم علی رواالأجلا   ةرواي ةکثر   ةمن جه ایهتماد علالاع
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مولاهم، كوفي أبو عبد الل ه، كان شاعرا أديبا و سكن الر ي و مات بها. و قال قوم من القم یين: إن ه غلا في 
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 (32إلی  33الدرس السادس )ص 
ة ن الإستدلال بالسنتمل هذا الدرس علی تسع عبارات لشیخنا الأنصاری فی ما بقی ميش

سبعة مباحث  یهو فنص  الناشئة من فقدان ال التحريمی ةة فی الشبهات الحکمیة ئلإثبات البرا
 .التأم لمعروضة للتحقیق و 

قال: سألته »منها: رواية عبد الأعلى عن الصادق عليه السّلام: »الأولی:  العبارة
ء الأوّل ى أنّ المراد بالشيبناء عل 0«ء؟ قال: لاعمّن لم يعرف شيئا، هل عليه شي

، فيكون المراد: هل حتّى لا يفيد العموم في النفي فرد معيّن مفروض في الخارج
بناء على إرادة العموم أمّا  ء المجهول؟ وء في خصوص ذلك الشيعليه شي

 (41)ص « فظاهره السؤال عن القاصر الذي لا يدرك شيئا.

 ؟بعض الأحكامعلي  صن فحملها الم یف، فکالمنفي  فی الرواية نکرة في كلام « شیئا» إن  

إن  النكرة في سیاق النفي و إن كان مفیدا للاستغراق، لكن إرادته في المقام »قال الشیخ القمی: 
غير معقول؛ لأن  دائرة الاستغراق: تارة: يلاحظ بالنسبة إلى جمیع الأشیاء و هذا غير حمق ق 

الكائنات من لم يعرف شیئا رأسا حتَّ  الرضیع؛ فإن ه عارف الوجود في الخارج؛ فإن ه لم يوجد في 
 بشرب اللبن من ثدي الام .

                                                                                                                                                 

روى عن إسماعیل بن أبي زياد « ه كتاب التقیة.آخر عمره، و الل ه أعلم، و ما روينا له رواية تدل  على هذا؛ ل
 السكوني، و روى عنه إبراهیم بن هاشم.

 .552: 2قاموس الرجال، 

 471توحید: ال 0
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لم يقرع سمعه  و أخرى: يلاحظ بالنسبة إلى الأحكام، و هذا أيضا غير موجود؛ لعدم من
 3«الإسلام، و لو فرض وجوده فهو في غاية الندرة، فیبعد حمل الكلام علیه. 0بصیت

. و فيه أن 3«ء عليهأيمّا امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شي»ا: قوله: منه»  :العبارة الثانية
الظاهر من الرواية و نظائرها من قولك فلان عمل هكذا بجهالة هو اعتقاد الصواب أو 
الغفلة عن الواقع فلا يعم صورة التردد في كون فعله صوابا أو خطأ. و يؤيده أنّ تعميم 

لى التخصيص بالشاكّ الغير المقصّر و سياقه يأبى عن الجهالة لصورة التردّد يحوج الكلام إ
 (41ص « ) التخصيص، فتأمّل.

 أربع جهات للکلام: ةفی هذه العبار 

ظهور الرواية فیما أفاده من إرادة الجهل المرك ب لا » نی: یاالآشتالمحق ق قال  الأولی: ةالجه
اء في السببی ة الغير المتحق قة البسیط الذي هو حمل  الكلام لا إشكال فیه أصلا لظهور كلمة الب

 3«إلا  مع الجهل المرك ب؛ لأن  الشك بما هو لا يكون سببا كما هو واضح

 ؟یصعن التخص یاق الرواية آبیاون سيکلم  :ةالثاني ةالجه

                                                 
الصیت هو الذكر و الشهرة؛ و في الصحاح: الجمیل ال ذي ينتشر في الناس دون القبیح. و أصله من الواو،  0

ا انقلبت ياء لانكسار ما قبلها؛ كما قا  .81: 1لوا: ريح من الروح ؛ انظر تاج العروس و إنّ 

 171 - 111 :0قلائد الفرائد،  3

 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث الأو ل، مع تفاوت يسير. 11، الباب 148: 8 ،الوسائل 2

 181 :3بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  3
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 0«ء علیهأيما امرئ ارتكب أمرا بجهالة فلا شي: »-فإن قوله: علیه السلام: »ازیير الشالمجد د قال 
يفید علیته لرفع المؤاخذة، و   -و هو الجهل -ق الحكم فیه على الوصف المناسبباعتبار تعلی

 3«كونه علة له مناف لتخصیصه بالشاك الغير المقصر، لوجوده في غيره أيضا بمثل وجوده فیه.

إشارة إلى عدم المناص من ارتكاب  التأم للعل  الأمر ب»زی: التبريالمحق ق قال  :ةالثالث ةالجه
ن قلنا بكون المراد بالجهالة اعتقاد الصواب أيضا، إذ لا ريب في ثبوت المؤاخذة التخصیص، و إ

 2«على الجاهل بالأحكام إذا كان مقص را، سواء كان شاك ا أو معتقدا للصواب. 

 ه الرواية؟ذكیف يعالج المشكلة في فقه ه :ةالرابع ةالجه

في الكتاب و السن ة؛ فانظر إلى قوله  إن  أمثال هذه التراكیب كثيرة» ی: ینالإمام الخم یدالسقال 
ا»تعالى:  « أَنْ تُصِیبُوا قَ وْماابِجَهالَةٍ »و قوله تعالى: « الت َّوْبةَُ عَلَى الله للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ  إنّ 

فیصح  أن يقال: إن  الارتكاب يكون عن « ... عن»بمعنى « الباء»... و علیه: فالمناسب جعل 
مع الفحص عن الحكم و عدم العثور علیه. ... فتلخ ص: أن  الرواية صحیحة سنداا و  جهالة،

 3«تام ة دلالةا على البراءة.

ء مطلق حتّى يرد كلّ شي»و منها: قوله عليه السّلام في مرسلة الفقيه: »  :الثالثة العبارة
ه في أماليه حيث ، و استند إلي6استدلّ به الصدوق على جواز القنوت بالفارسية.5«فيه نهي

                                                 
 .11: 7التهذيب  0

 11: 4تقريرات آية الله المجدد الشيرازي،  3

 11-81: 1وثق الوسائل، أ 2
 .355 -352، 2؛ تنقیح الأصول،  11 - 21: 2تهذيب الأصول، 3
 .1من أبواب القنوت، الحديث  71، الباب 181: 6،. و انظر الوسائل111، الحديث 171: 7الفقیه  5
 .111، ذيل الحديث 171: 7الفقیه  1
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من  أوضح المطلب على جعل إباحة الأشياء حتّى يثبت الحظر من دين الامامية. و دلالته
 (41)ص « الكل

 ؟ایهعتماد علالإفی عدم  المبحث الخامس:مرسلات الصدوق )ر  ينالفرق بکن يم هل

 المعصوم ند الصدوق متن حديث إليتإس. حاصله: إن یلی إلی تفصینالإمام الخم یدالس ذهب
شهادة منه على فهو  ةالصدوق به علی مسأل أو استدل  )علیه السلام( بصورة الجزم و القطع 

حاكٍ عن وجود قرائن   هوفي نظره قدس سره، و  (علیه السلام)صح ة الرواية و صدورها عنه 
 0ا.یه فلا اعتماد علو إلا   إرسالها ر  يضعن صح ة الحديث و معلومی ة صدوره فلاكاشفة 

و قد يحتجّ بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، في من تزوّج امرأة في »  :ارة الرابعةالعب
عدّتها، فقد يعذر الناس في  إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضيأمّا  قال:»عدّتها: 

الجهالة بما هو أعظم من ذلك. قلت: بأيّ الجهالتين أعذر، بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه، 
نهّا في عدّة؟ قال: إحدى الجهالتين أهون من الاخرى، الجهالة بأن اللّه حرّم أم بجهالته أ

عليه ذلك؛ و ذلك لأنهّ لا يقدر معها على الاحتياط، قلت: فهو في الاخرى معذور؟ قال: 
 (44و  41) ص  2«نعم، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها

 جهتان من الکلام: ةفی هذه العبار 

ة ه علیه السلام حكم فیها بالمعذوري  وجه الاستدلال: أن  » ازی: ير الشالمجد د قال  ولی:الأ ةالجه
ة فیها على الوصف المناسب، ق المعذوري  في التزويج على المرأة في العدة و رفع المؤاخذة علیه، و عل  

لرفع المؤاخذة  ةة و رفع المؤاخذة، فیستفاد منها كون الجهل عل  ته للمعذوري  و هو الجهل المفید لعلی  
مطلقا، سواء كان المجهول موضوعا أو حكما، و سواء كان منشؤه في الثاني اشتباه الأمور 

                                                 
 11: 1تهذيب الأصول،   0
 .4بواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث من ا 71، الباب 477: 11 ،الوسائل 3
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ة على نفي المؤاخذة على ارتكاب أو إجماله أو تعارضه. فتكون حج  نص  ة أو فقد الالخارجی  
 0«هي المتنازع فیها.ال ت فیما لا نص  فیه  التحريمی ةالشبهة 

اه أن  »الیزدی:  یدالسل قا :ةالثاني ةالجه لو كان السؤال و [ ة]الاستدلال بهذه الصحیحيتم   إنّ 
من حیث العقاب و عدمه، و لیس كذلك لأن  السؤال بل الجواب  الجواب في حكمه التكلیفي  

 3«ة و عدمها، فلا دخل له بما نحن فیه.من حیث الحرمة الأبدي   صريح في حكمه الوضعي  

إن  صريحه  ف ؛لا تعلق له بالمقام أصلا يثدفقه الح لا إشكال فی أن  : » نییاالآشتالمحق ق قال و 
للعقد الواقع في العد ة عن جهل أي تأثيره في التحريم  كون السؤال و الجواب عن الحكم الوضعي  

بعد ما  فليزوّجهاأم ا إذا كان بجهالة »، ...، فإن  قوله علیه السلام في الجواب: الدائمي   الأبدي  
صريح في ذلك، و أن  المراد من « يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلكد تها فقدينقضي ع

المعذورية هو عدم تأثير عقده لمكان جهله في جواز العقد علیها بعد انقضاء العد ة كما هو المراد 
م قلت بأي  الجهالتين أعذر بجهالته أن  ذلك حمر  »بالمعذورية في سؤال الراوي بعد ذلك بقوله 

ا في »أي الجهل بتحريم العقد على المرأة في عد تها و هو الجهل بالحكم « علیه أم بجهالته أن 
أي الجهل بكونا ذات عد ة و هو الجهل بالموضوع، كما هو المراد بالأهونی ة في جوابه « العد ة

: علیه السلام عن السؤال المذكور كما فهمه السائل أيضا و سأل من باب الاحتیاط بقوله
إذا انقضت  ،نعم»، كما أن  الجواب عنه بقوله علیه السلام: «قلت فهو في الأخرى معذور»

صريح في ذلك أيضا، فالرواية لا تعل ق لها بالمعذوري ة من حیث « عد تها فهو معذور في أن  يزو جها

                                                 

 11- 41: 4تقريرات آية الله المجدد الشيرازي،  0
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صلا، البحث و هو جواز العقد في حال الجهل و ترت ب آثاره أ على ما هو حمل   الحكم التكلیفي  
 0«.بل هي نص  في بیان الحكم الوضعي بالنسبة إلى الجهل بالحكم و الموضوع معا صدرا و ذيلا

تقدير، و محصّله لزوم كلّ   إلّا أنهّ إشكال يرد على الرواية على » :الخامسة العبارة
 (35)ص « التفكيك بين الجهالتين، فتدبرّ فيه و في دفعه.

 جهتان من الکلام: ةفی هذه العبار 

ريد بالجهالة في المقامين معنى واحد و هو الغفلة و أإن  »قال الشیخ القمی:  الأولی: ةلجها
 الجهل المرك ب، فاختصاص التعلیل بالأو ل مع اشتراك الثاني له فیه من القبائح.

هو الغفلة و الجهل المرك ب، و في الشبهة الموضوعی ة هو  لحكمی ةو إن كان المراد بها في الشبهة ا
 3«ينبغي أن يصدر من ذوي الأفهام.البسیط، فهو تفكیك في الكلام لا لالجه

غاية ما يمكن ان يقال في دفعه، هو ان  إرادة الغفلة في »الخراسانی: المحق ق قال  :ةالثاني ةالجه
يوجب الت فكیك في الجهالة بحسب المعنى فیهما، فإن ه من د الموضعين، و الش ك في الآخر لاأح

  تعين  في استعماله في كلا الموضعين في المعنى العام  الش امل للغفلة و الش ك، لكن لما  الجائز، بل الم
كان الغالب في الجهل بالحكم هو الغفلة إذ مع وضوح هذا الحكم بين المسلمين قل ما يت فق مع 

 لكثرة الالتفات إلیه الش ك فیه، بخلاف الجهل بكونا في العد ة، فان ه يتحق ق غالباا مع الالتفات
ا، و معه يريد أن يزوج هال ت ن يتخل ف الت فتیش من حال المرأة أأسبابه، إذا المتعارف بحیث قل  

ا في العد ة أم لا، كما لايصادف مم ا يورث التفاته إلىن لاأمن المستحیل عادة  یخفى، خص   ان 

                                                 
 181 - 186: 4بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  0
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ن  أدر على الاحتیاط، نظراا إلى  قاالإمام علیه الس لام الجاهل بالت حريم بالأعذري ة معل لاا بكونه غير
 0« الغالب فیه الغفلة، بخلاف الجاهل بالعد ة.

فصار الحاصل: أنّ ما اشتبه حكمه و كان محتملا لأن يكون حلالا و  » :السادسة العبارة
بحيث لو فرض العلم  -أو تحته فوقه كليّ   لأن يكون حراما فهو حلال، سواء علم حكم

 (31)ص « أم لا. -في ضمنه لعلم حكمه باندراجه تحته أو تحقّقه

و المراد بفوقی ة الكل ي أن يكون بين عنوان المشتبه و بين الكل یين اللذين » زی: التبريالمحق ق قال 
علم حكمهما عموم من وجه، كلحم الغنم المشترى من السوق المرد د بين المذك ى و المیتة مع 

من المذك ى و المیتة كل    النسبة بين عنوان لحم الغنم والعلم بإباحة المذك ى و حرمة المیتة، لأن  
 عموم من وجه، بحیث لو علمنا باندراج الفرد المشتبه تحت أحد هذين الكل یين لعلم حكمه.

و المراد بتحتی ة الكل ي أن يكون بين عنوان المشتبه و بين الكل یين اللذين علم حكمهما عموم و 
ه أعم  منهما، كالمائع المرد د بين الخمر و الخل  مع العلم خصوص مطلق، بأن كان عنوان المشتب

بحرمة الخمر و حل یة الخل، بحیث لو علمنا تحق ق عنوان المشتبه في ضمن أحد هذين الخاص ين 
 3«لعلم حكم الفرد المشتبه.

ء ليس هو خصوص المشتبه، كاللحم المشترى الظاهر أنّ المراد بالشي»  :السابعة العبارة
إليهما، لكن « منه»بهما؛ إذ لا يستقيم إرجاع الضمير في  لحمير على ما مثلّهو لحم ا

 (41)ص « ليس في بعض النسخ.« منه»لفظة 

 ما؟یهإل« منه»فی  يرارجاع الضم یمتقيسلم لا

                                                 
 117درر الفوائد في الحاشیة على الفرائد:  0
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كلمة )من( ظاهرة في التبعیض، فمقتضاها هنا كون الحرام   نظرا إلى أن  »ازی: ير الشالمجد د قال 
لم يكن الحرام ء خصوص المشتبه ء و فردا منه، و على تقدير جعل الشيقسما من ذلك الشي

 لاع بحرمتهعند الاط   -مثلا -ي المشتبه الحكم كشرب التتنء الكل  الشي فإن   ؛قسما منه، بل عینه
إذ المفروض عدم وجود القسمين فیه: أحدهما حلال، و الآخر  ؛يكون الحرام نفسه، لا فردا منه

 0«حرام.

لم يعلم له معنى  -كما ذكره المستدل  -ء مقسما لحكمينو كون الشي: »الثامنه العبارة
 الحكمين إلى ؛ لأنّ التقسيم«إنهّ يجوز ذلك»ل، خصوصا مع قوله قدّس سرّه: محصّ 

 (41)ص « الذي هو في الحقيقة ترديد لا تقسيم، أمر لازم قهريّ لا جائز لنا.

 جهتان من الکلام: ةفی هذه العبار 

 ل؟، معنی حمص  ينلم لکون الشیء مقسما للحکميعا لم ذلما الأولی: ةالجه

يعقل كون واحد من الأقسام، و لاكل    قه علىإذ المعتبر في المقسم صد»ازی: ير الشالمجد د قال 
ما من عوارضه، ء من الحكمين، فإن  صادقا على شي -ال ذي هو الموضوع -ء المشتبه الحكمالشي

 3«ه.لا من أفراده و مصاديق

انه »دل  ن ه لو أريد من الجواز ]فی قول المستألا یخفى » الخراسانی: المحق ق قال  :ةالثاني ةالجه
كون الت قسیم امراا لازماا،   ينافيلا 2العام  المقی د بجانب الوجود هو الإمكان«[ يجوز لنا ذلک

 0«تغفل.فلا
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خارجی فی نوعه القسمان ون المراد أن کل جزئی يکو على الاستخدام » التاسعه: العبارة
المذکوران فذلك الجزئي لك حلال حتی تعرف القسم الحرام من ذلک الکلی 

 (41ص «.)فتدعه.

ا»ازی: ير الشالمجد د قال  المراد بلفظ  جعل المشار إلیه على تقدير الاستخدام هو الجزئي   إنّ 
ه لولاه لخلت الجملة ، لأن  «منه»و « فیه»ي ال ذي يعود إلیه الضمير في ، دون الكل  «ءالشي»

 3«یخفى.ربط لها إلى ذلك المبتدأ، كما لاعن ال -ءال ذي هو الشي -الواقعة خبرا عن المبتدأ

 التأمّلو  يقللتحق

د ير شیء مطلق حتی  کل  »ة الصدوق الخراسانی بالإستدلال بمرسلالمحق ق أورد  المبحث الأو ل:
و لکن أجاد  2الش ارع، وصل إلینا أو لا،ن  ورود الن هى يصدق بمجر د صدوره من أب «نی یهف

ی فی الجواب عنه بأنه لیس المراد من الورود هو الصدور من جانب الشارع؛ ینالإمام الخم یدالس
جملة استقبالیة، و النهي المتوق ع وروده في « يرد»لانقطاع الوحي في زمان صدور الرواية لأن  قوله: 

لیة الواردة على الموضوعات؛ لأن  ذلك بید الشارع، و لیست من النواهي الأو  )ع( زمان الصادق 
  3قد فعل ذلك و ختم طوماره بموت النبي )ص( و انقطاع الوحي.

حلال و حرام  یهشیء ف کل  » يثالهمدانی معانی أربعة فی حدالمحق ق احتمل  المبحث الثانی:
 ...«:فهو لک 
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اية حینئذ على الش بهة المقرونة بالعلم ، فتنطبق الرو اتء خصوص المشتبهالأو ل: أن يراد من الشي
 أو غير حمصورة. ف التی بعض أطرافها خارج عن مورد ابتلاء المکل  صورة المحالإجمالي، 

 الثاني: ما ذكره المصن ف رحمه الل ه بالتقريب الذي ذكره.

الحرام  ، و هو أن يراد بالحلال و الحرام الحلال و«الوافیة»الثالث: ما قد يتراءى من بعض عبائر 
 الشأني.

 أن يكون فیه احتمال الحلی ة و الحرمة.« ء فیه حلال و حرامكل  شي»الرابع: أن يراد ب

استبعد المعنی الرابع إذ لا يتحمله ألفاظها إلا  بالتكلیف و التقدير، مع عدم استقامة إرجاع  ث  
عم ا ينسبق إلى الذهن من الضمير إلیهما، و أبعد منه إرادة المعنى الثالث، لأن ه في غاية البعد 

ة ينالرواية، فالمتعين  حمل الرواية على أحد المعنیين الأو لين، و قد أشار إلى أن  ثانیهما أظهر، بقر 
 0.المورد و هو الجبن

مرسلا عن « ء مطلق حتَّ يرد فیه نصشي كل  » يثأخرج حد صن فالم ان   المبحث الثالث:
المضمون قد روی مسندا عن أمالي الشیخ )رحمه  هذا إن   :الیزدی یدالسقال لکن و  یهالفق
هكذا: الحسين بن إبراهیم القزويني عن حممد بن رهبان عن علي بن حبشي  لمبحث الخامس:اللا  

عن العباس بن حممد ابن الحسين عن أبیه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن أبیه 
الأشیاء مطلقة ما لم يرد علیك أمر أو ني »م(: عن أبي عبد الل ه )علیه السلام( قال )علیه السلا

  3«.ء يكون فیه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعهشيكل    و
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و ما نقل فی عوالی  یهما نقل فی المتن عن الفق ينب يثهناک فرق فی الحد المبحث الرابع:
  0.الیزدی و باحث عنه یدالس یهاللئالی و قدالتفت إل

عبد الرحمن بن الحجاج لم  ةهناک احتمالا آخر فی صحیح لایخفی أن   المبحث الخامس:
ا كانت مزو جة و قد طل قت  صن فيتعر ض له الم و هو الجهل بكونا في عد ة من جهة الجهل بأن 

تها على ا غير مزو جة أصلا أو كانت مزو جة و قد انقضت عد  أو مات عنها زوجها، و يحتمل أن  
حاكم كما كان في الصورة الأولى بل  ره أو ذات بعل فعلا، و لیس هاهنا أصل موضوعي  تقدي

حمل الرواية  الیزدی و ذهب إلی أن   یدالسو لكن باحث عنه ة الثانیة أعنی استصحاب العد  
زاع بیننا و بين لا نال ت ة على هذا الاحتمال أيضا غير مفید، لأن ه من الشبهة الموضوعی  

  3.فیها الأخباريين  

من الكافي في « مرسلا عن الذكرى صن فما رواه الم»نی أورد یاالآشتالمحق ق  إن   المبحث السادس:
النوادر في المعیشة بسنده الصحیح عن عبد الل ه بن سنان عن أبي عبد الل ه علیه السلام قال: 

، و «نه فتدعهء يكون فیه حرام و حلال فهو حلال لك أبدا حتَّ  تعرف الحرام منه بعیكل  شي»
منه صحیحة أخرى لابن سنان عن أبي جعفر علیه السلام عن الجبن إلى أن قال فقال  قريب

ما فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتَّ  تعرف كل    أخبرك عن الجبن و غيره»علیه السلام: 
 یدالسهذا و حکاه  2.ةالاستدلال بها عن شرح الوافی يب، و حکی تقر «الحرام منه بعینه فتدعه

بسند صحیح عن  3في المجل د الأول من البحار لمبحث الخامس:الیزدی عن المجلسي )رحمه اللا  
  5.عن أبي عبد الل ه )علیه السلام( التهذيب عن ابن حمبوب عن عبد الل ه بن سنان
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ما ذکرها  يرأيضا بأخبار أخر غ ه يمكن أن يستدل  الیزدی إن   یدالسقال  المبحث السابع:
 0.صن فالم
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 (78إلی  41) ص  الدرس السابع

عبارات لشیخنا الأنصاری فی الإستدلال بالإجماع و العقل  ستتمل هذا الدرس علی يش
أربعة مباحث  یهو فنص  ة من فقدان الئالناش التحريمی ةة فی الشبهات الحکمی ةلإثبات البرائ

 .التأم لو  یقللتحق ةضمعرو 

بعيد لشرب  جنس الشرب اللحم بأنّ  الفرق بين الشرب وأمّا  : »ولیالعبارة الأ
 (41)ص « .التتن بخلاف اللحم، فممّا لا ينبغي أن يصغى إليه

يرتبط به إلا  بعد ن  شرب التتن لاإ: »ایدکون الشرب جنسا بع  یهفی توج قال الشیخ القمی
 منهما أيضاكل    توسیط الواسطة، بأن يقال: إن  الشرب بين قسمين شرب مائع و غير مائع، و

 0«بين أقسام، بخلاف اللحم فإن ه ابتداء يقسم إلى أقسامه؛ هذا.

ا فيه حلال و يضل أاد الأوّ ير فی الإ التأمّله أمر بيتأمل و ليتفل: »ةالثاني العبارة
 (41ص «.) في معنيين« حرام

 جهتان للتکلم: ةفی هذه العبار 

 :د الثانیفي الإيرا التأم لوجه  نیافی بالأولی:  الجهة

حتَّ تعرف الحرام منه »قوله بلزوم استعمال قوله )علیه السلام( أم ا  و»الیزدی:  دیالسقال 
الأدلة  لحكمی ةفي معنیين، فجوابه أوضح، إذ كون سبب العلم و المعرفة في الشبهة ا« بعینه
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في معنیين، بل « تعرف»ة و في الشبهة الموضوعیة البی نة و نحوها لا يوجب استعمال لفظ الشرعی  
 0«سبب كانت. منه مطلق المعرفة من أي  المراد 

 :الأول دفي الإيرا التأم ل وجه نیافی بالثانیة:  الجهة

يقبل و الحرمة فعلا خرج ما لا لى الحل  ء ينقسم إشيكل    إذ لو أريد به»الیزدی:  یدالسقال 
في نفس  الات صاف بهما أيضا، كما أنه يحصل به المقصود من شموله لما ينقسم إلى الحل  و الحرمة

 3 «الأمر أو عندنا.

الإجماع فتقريره على وجهين: الأول دعوى إجماع العلماء  أمّا  و: »ةلثالعبارة الثا
 (71ص « ) كلّهم، ...

؛ لكون المسألة مم ا أما بالإجماع ... فلا»ی: ینالخم الإمام یدالس یهأورد عل يفید في المقام أصلاا
اا أن يكون المدرك لإجماعهم هو تظافرت به الأدل ة النقلیة و حكم به الع قل، فمن القريب جد 

 2«.تلك الأدل ة

قدّس سرّه؛ حيث صرّح في ديباجة  الكلينيّ  : ثقة الإسلامفمنهم: » ةرابعالعبارة ال
ص «.)الاحتياط ، و لم يلزم4الكافي: بأنّ الحكم في ما اختلف فيه الأخبار التخيير

77 ) 
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 التحريمی ةر القول بالبراءة فیما لا نص  فیه في خصوص الشبهة استظها»الیزدی:  یدالس یهأورد عل
من العبارة المحكیة غريب، فإن  قوله بالتخیير فیما تعارض فیه النص ان الظاهر أنه من باب ترجیح 
أخبار التخیير الواردة في مسألة التعارض على أخبار الاحتیاط لكونا أقوى سندا و دلالة، بل لم 

زرارة و في سنده من الضعف ما  یاط في خصوص المتعارضين إلا  في مرفوعةيرد الأخذ بالاحت
 0«یخفى.لا

الثاني الإجماعات المنقولة و الشهرة المحققة فإنهّا قد تفيد : »ةخامسالعبارة ال
 (74ص «.)القطع بالاتفّاق.

 3تقادنانقله دعوى الإجماع، فإن  قول الصدوق اعمم ا  ءلیس في شي»الیزدی:  یدالس یهأورد عل
أظهر العبارات المذكورة في دعوى الإجماع، و ظهوره موهون بأن ه كثيرا ما يعبر  بهذه العبارة فیما 

أم ا  ة المعروفة، مضافا إلى ضعف ظهوره في نفسه في دعوى الإجماع. واختاره في المسائل الخلافی  
ا لا 2عبارة الحلي باحثين و غايته حكاية قين التزيد عن دعوى كون البراءة مذهب المحق  فإن 
جه و هي غير دعوى الإجماع  فلم يزد عن دعوى إطباق العلماء في معار  3قالمحق  أم ا  الشهرة. و

من أمثال هذه الحكايات في غاية  حصول الكشف القطعي   ،یخفى. ... و كیف كانكما لا
 5«دعوى الشهرة المحققة في حمل ها على الظاهر. ،البعد. نعم
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و دعوى: أنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان »  :ةسادسالعبارة ال
عقليّ فلا يقبح بعده المؤاخذة، مدفوعة: بأنّ الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا 
يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه، ... فلا تصلح القاعدة لورودها على 

نهّا فرع احتمال الضرر قاعدة القبح المذكورة، بل قاعدة القبح واردة عليها؛ لأ
ص « ) أعني العقاب، و لا احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.

76) 

 ثلاث جهات للتکلم: ةفی هذه العبار 

 إن  كلامه هذا مشتمل على جوابين: »ة الأولی: قال الشیخ القمی: لجها

تكون بیانا للحكم الواقعي  المحتمل( لاوجوب دفع الضرر (تقرير جوابه الأو ل: أن  هذه القاعدة 
باق  -و هو الجهل بالواقع -توجب إزالة الشبهة عن الواقع، فمناط عدم العقاب المجهول بحیث

 بحاله، فیكون المرجع قاعدة قبح العقاب دون هذه القاعدة.

و تقرير جوابه الثاني: أن  قاعدة قبح العقاب واردة على القاعدة المذكورة؛ و ذلك لأن  المراد 
هي من ال ت لضرر المذكور في متن هذه القاعدة: إم ا أن يكون هو العقاب، أو غيره من المفاسد با

اخواص  الأشیاء. فإن كان الأو ل فوجه الورود أن  متعل ق الشك  في المقام  هو التكلیف لا  إنّ 
بعدم العقاب، و الشك  في التكلیف لا يستلزم الشك  في العقاب، بل يكون عل ة تام ة للقطع 

 0«العقاب بحكم قاعدة قبح العقاب. و إن كان الثاني فسیأتي الجواب عنه بعید هذا.

الضرورة قاضیة بأن  المراد  أم ا جوابه الأو ل ... فبأن  »الشیخ القمی:  یهأورد عل: الثانیة الجهة
ابالبیان لیس رفع الشبهة و إزالة الجهل عن الواقع، بل المراد به  و لو مع بقاء  هو قیام الحج ة إنّ 

الشبهة، و قاعدة دفع الضرر المحتمل حج ة عقلی ة في مورد الجهل بالواقع، توجب ترت ب العقاب 
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توجب أيضا معترف بأن  هذه القاعدة لا و الأخباري  على مخالفة الحكم الواقعي  من حیث هو. 
ارفع الجهل عن الواقع؛ لأن  مفروض كلام الفريقين   .. . هو ما لا نص  فیه. إنّ 

و أم ا جوابه الثاني: أعني ما ذكره من ورود قاعدة قبح العقاب على قاعدة دفع الضرر المحتمل، 
ففیه: أن  هذا أمر حمال؛ و ذلك لأن  الورود المزبور مستلزم للدور، و التالي أمر حمال فكذا المقد م. 

و  .بالنسبة إلى الدلیلد، كما في الأصل ر او ورود عدم جريان البیان الملازمة: أن  شرط جريان الم
قاعدة دفع الضرر المحتمل لو كانت مورودة بالنسبة إلى قاعدة قبح العقاب يكون من شرط 
جريانا أيضا عدم جريان القاعدة الثانیة، و عدم جريان القاعدة الثانیة أيضا موقوفة على صح ة 

ن  صح ة العقاب العقاب، و صح ة العقاب موقوفة على جريان قاعدة دفع الضرر المحتمل؛ لأ
موقوفة على قیام الحج ة، و تلك القاعدة هي هذه الحج ة، و هذا هو الدور المسطور بالنسبة إلى 

0 «الورود المذكور.
 

 : المشكلة علاج فی الثالثةالجهة 

واحدة من قاعدتي كل    لا معنى للحكومة و الورود في المقام، فإن  » ی: ینالإمام الخم یدالسقال 
كل ی ة مرك بة من موضوع و حممول،   لا بیان و وجوب دفع الضرر المحتمل، كبرىقبح العقاب ب

كل ي  غير قابل للرفع، و حممولها قبح العقاب علیه،   -أيضاا  -فموضوع الاولى عدم البیان، و هو
ا عبارة عن أن ه لو تحق ق في موردٍ عدمُ  فهي قضی ة موضوعها أمر كل ي  في قو ة قضی ة شرطی ة؛ كأن 

بیان يقبح العقاب فیه، و هذا أمر غير قابل للرفع، فلو فرض صدور البیان في جمیع الأحكام ال
، فهذه القضی ة ة و عدم وجود حكمٍ الشرعی   اصادقة، فهذه الكبرى الكل ی ة  -أيضاا  -غير مبينَّ  إنّ 

شربُ التتن مم ا تنُتج لو انضم  إلیها صُغرى ثابتة إم ا بالوجدان أو بالبرهان، كشرب التتن، فیقال: 
ما هو كذلك يقبح العقاب علیه، ينتج: أن  شرب التتن يقبح العقاب كل    لم يرد فیه البیان، و
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علیه، و الفرض أن  هذه الصغرى ثابتة بالوجدان، و أن  المكل ف استفرغ وسعه و تفح ص و 
 ينتج ما ذكر. اجتهد في الطلب عن وجود البیان فیه، فلم يجده، فیضم  إلیها الكبرى المذكورة،

كُبرى كل ی ة موضوعها أمر كل ي  غير قابل   -أيضاا  -و أم ا قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل فهي
افي قو ة قضی ة شرطی ة، لكن ها  -أيضاا  -للرفع، و هي تنُتج إذا انضم ت إلیها صغرى ثابتة  إنّ 

نت ثابتة قبل الفحص و بالوجدان أو بالبرهان، و هي في مثل شرب التتن فیما نحن فیه، و إن كا
الیأس عن الدلیل لاحتمال الضرر و العقوبة فیه، و لكن ها غير ثابتة بعد الفحص التام  و الیأس 

إذ لا يحتمل العقاب و الضرر فیه، فإن ه بعد  -كما هو المفروض في المقام  -عن الدلیل على الحرمة
عقاب علیه، فلا يتحق ق فیه صُغرى ثبوت عدم ورود البیان و الحج ة وجداناا يحكم العقل بقبح ال

قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل حتَّ  ينُتج نتیجة تُضاد  نتیجة القاعدة الاولى.فظهر مم ا ذكرنا: 
 0«أن  ما نحن فیه لیس مورد الحكومة و لا الورود، لواحدة من القاعدتين على الاخرى.

 التأمّلو  يقللتحق

معرفة « حتّى تعرف الحرام منه»انّ الظاهر من قوله: »قال شیخنا الأنصاری:  المبحث الأو ل:
ازی بأن ير الشالمجد د له دل  و است (41)ص « ءفي الشي وجوده فرض الذي الحرام ذلك

  3إعادة النكرة بالمعرفة يفید أن المراد بها هي النكرة بخصوصها.

روفا بالاحتياط و إن  نعرف قائلا معو بالجملة: فلا»قال شیخنا الأنصاری:  المبحث الثانی:
ا»التبريزي: المحق ق فقال ( 71)ص « كان ظاهر المعارج نسبته إلى جماعة جعله ظاهرا مع  إنّ 

العمل بالاحتیاط غير »في المعارج نسب القول بالاحتیاط إلى جماعة بالصراحة قائلا: المحق ق أن  
ون العمل بالاحتیاط لازم، و صار آخرون إلى وجوبه، و قال آخرون: مع اشتغال الذم ة يك
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مث ل لذلك بولوغ الكلب في الإناء، لاحتمال كون مراده من  ث   «واجبا، و مع عدمه لا يجب
  0«الاحتیاط هو الاحتیاط في الشبهات الوجوبی ة خاص ة، بقرينة تمثیله بولوغ الكلب

الأشياء  و منهم: الصدوق؛ فإنهّ قال: اعتقادنا أنّ » قال شیخنا الأنصاری:  المبحث الثالث:
 .(71)ص  «3على الإباحة حتّى يرد النهي

نقلها عن الصدوق إلا  أن ه قال بأن  ال ت الهمدانی: بأنه لا يظهر من هذه العبارة المحق ق  یهأورد عل
 ث   الأصل في الأشیاء قبل ورود النهي الإباحة، و هذه مسألة اخرى أجنبی ة عم ا نحن بصدده.

عى من عبارة الصدوق بملاحظة استشهاده، لما ذهب إلیه بالمرسلة، أضاف أنه يمكن استفادة المد  
و افتائه بجواز القنوت بالفارسیة تعويلا على أصله، فیفهم من مجموع ذلك أن  غرضه من ورود 

  2النهي، وصوله إلى المكل ف، كما لا یخفى على المتأم ل.

ن و عبر  یاعقل علی قبح العقاب بلا بالعقلی بحکم ال یل عن الدلعبر   صن فالم ان   المبحث الرابع:
لأن  القدر المسل م من  صن فالم يرالتبريزی تعبالمحق ق الآخرون بقبح التكلیف بلابیان. و استحسن 

حكم العقل حكمه بقبح العقاب بلا بیان لا قبح التكلیف بدونه، و لذا يجوز إجراء البراءة مع 
منهما مع القطع كل    د، فیقال: إن  الأصل عدمء واحدوران الأمر بين الوجوب و الحرمة في شي

  3بثبوت أحدهما.
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 (10إلی  92الدرس الثامن ) ص 

و بعض  ةعبارات لشیخنا الأنصاری من ما بقی من وجوه البرائ عشرتمل هذا الدرس علی يش
 .التأم لو  یقللتحق ةضأربعة مباحث معرو  یهة الإحتیاط و فدل  أالبحث فی 

)ص « حال الصغر و الجنونة المتيقنة نها استصحاب البرائو م: »ولیالعبارة الأ
71) 

الاستدلال بالاستصحاب في المقام سواء قیل به من باب الظن  أو التعب د »نی: یاالآشتالمحق ق قال 
عرفت من الأدل ة النقلیة و العقلی ة على البراءة أو عدم تمامی تها عند مم ا  مبني  على الإغماض
ن ب، و إلا  فلا معنى للاستدلال به في المقام حتَّ  على القول باعتباره مالمستدل  بالاستصحا

لما عرفت ... من ، المستصحب من اللوازم و المقارناتينفك  من باب الظن  و إثباته جمیع ما لا
اختصاص جريانه بما ترت ب الأثر المقصود إتیانه بالاستصحاب على المشكوك، أو لازمه لا على 

العلم، و إلا  لم يكن معنى لجريان الاستصحاب بالنسبة إلیه، فإذا فرض نفس الشك و عدم 
استقلال العقل بنفي المؤاخذة عند عدم العلم بالتكلیف لم يكن معنى لاستصحاب عدم المنع و 

 ،البراءة في حال الصغر المترت ب علیه عدم استحقاق العقوبة بواسطة إثبات الإذن بالواسطة
0«فتدب ر.

 

 أمرا قابلا للجعل فی الفعل فهو و إن كان يصالإذن و الترخأمّا  و» :ةنيثاالعبارة ال
 ليس لازما للمستصحبات الشرعيّ الإذن   أنّ و يستلزم انتفاء العقاب واقعا إلّا 

 (61ص « ) بل هو من المقارنات ،المذكورة
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اب لا من يمكن إثبات القطع بعدم ترت ب العقاب على الفعل بالاستصح »الیزدی:  یدالسقال 
جهة أن ه أثر للمستصحبات في حال الصغر حتَّ يقال إنه أثر عقلي لا يمكن إثباته، بل من جهة 

سواء كان عدم المنع  ،أن  عدم المنع عن الفعل مطلقا موضوع لحكم العقل بعدم ترت ب العقاب
 0«واقعا أو ظاهرا.

القابل  يرالغ يرة فی السابق و مناطها هو الصغموضوع البرائ» :ةثالثالعبارة ال
 (67)ص  «س من الإستصحاب فتأمليافانسحابها فی القابل اشبه بالق ،يفللتکل

إحراز الموضوع في  ه إشارة إلى أن  لعل  : »التأم لالأمر بالوجه فی ن یافی ب ازیير الشالمجد د قال 
ا -بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الإخبار -موارد الاستصحاب  هو موكول إلى نظر إنّ 

هذا  يجعلون مثل ذلك التغاير منشأ لتبدل الموضوع، بل مع ذلك يحكمون بأن  العرف، و هم لا
له  -إذا أفاق -يبنون على مغايرة المجنونو يتساحمون في ذلك التغاير، فلا هو ال ذي كان قبل،

إذا  -يحكمون بمغايرة الصبيهو، و كذا لايبنون و لا -حینئذ -هحال الجنون، بل يقولون: إن  
 3«اد الموضوع بالنسبة إلى تینك الحالتين، فافهم.له حال الصغر، بل يحكمون باتح   -لغب

فإنّ الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة قول بغير علم و » :ةرابعالعبارة ال
افتراء؛ حيث إنهّ لم يأذن فيه، و لا يرد ذلك على أهل الاحتياط؛ لأنهّم لا 

تكاب، فإنهّ حتمال الحرمة، و هذا بخلاف الار يتركون لا إنمّايحكمون بالحرمة، و 
 (61)ص « يكون إلّا بعد الحكم بالرخصة و العمل بالإباحةلا

 و الأخباري لیس مجر د ترك الأصوليإن  حمط  البحث بين »ی: ینالإمام الخم یدالس یهأورد عل
الإفتاء و   لها، بل حمط  البحث هو جوازالأصوليالأخباري للمشتبه في مقام العمل و ارتكاب 
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، و الثاني الأصولي  الحكم بجواز ارتكاب الشبهة و تجويز الشارع له و عدمه، و الأو ل دعوى 
... و بالجملة: ما ذكره الشیخ قدس سره  منهما إفتاء و نسبة إلى الشرعكل    ، ودعوى الأخباري  

 في المقام غير مستقیم.

ستدلال لمذهبه بظواهر الكتاب؛ لعدم حج ی ته أن ه لا يصح  للأخباري أو مَن قِبَله الا مضافاا إلى
 0«عنده، فكیف يتُمس ك بها؟!

)ص « الوجوب و الشبهه فی الموضوع ةمضافا إلی النقض بشبه» :ةخامسالعبارة ال
61) 

 کن الإستدلال بهذا النقض لإثبات لزوم حمل هذه الأخبار علی الإستحباب؟يم: هل ةمسأل

لى أن يقال في وجه ترجیح حمل الهیئة على الاستحباب: هو فالأو »ی: ینالإمام الخم یدالسقال 
و الموضوعی ة،  لحكمی ةو ا التحريمی ةأن  الآيات الشريفة المذكورة تشمل جمیع الشبهات الوجوبی ة و 

 التحريمی ةبإخراج الشبهات الوجوبی ة مطلقاا و  -و سیاقها آبٍ عن التخصیص، بل تخصیصها
فالأمر دائر بين ارتكاب ذلك التخصیص الأكثر المستهجن  مستهجَن مستبشَع، -الموضوعیة

التكلیفی ة فقط، و خروج سائر الشبهات عنها، و بين حمل الهیئة فیها  التحريمی ةبتقییدها بالشبهة 
 3«على الاستحباب، و لا ريب في أن  المتعين  هو الثاني.

لعقاب معلوم العدم فبأن الهلاک بمعنی ا ةالتهلکة عن آيأمّا  و» :ةسادسالعبارة ال
 (12) ص  «ا باتفاقيهون شبهة موضوعية لايجب الإجتناب فيکه ير و بمعنی غ

 ة في الآية؟: ما هو المراد من التهلکةمسأل
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تُ لْقُوا وَ لَا : »خباري ون: قوله تعالىتمس ك بها الأال ت و من الآيات »ی: ینالإمام الخم یدالسقال 
لكن الظاهر أن  المراد من التهلكة الفساد؛ بطغیان الفقراء لفقرهم  ، و«التَّهْلُكَةِ  بأيدِيكُمْ إلى

الناشئ عن ترك الأغنیاء أداءَ حقوقهم و عدم إنفاقهم علیهم و إعانتهم؛ بقرينة ما قبلها فإن  
سِنُوا إنَّ اللَّهَ التَّهْلُكَة وَ أَحْ  وَ أنَْفِقُوا في سَبِیلِ وَ لَا تُ لْقُوا بأِيْدِيكُمْ إِلى: »صدر الآية قوله تعالى

حْسِنينَ 
ُ
، فإن ه من المحتمل بقرينة صدر الآية أن  المراد بالتهلكة ما ينشأ من عدم إنفاق «يحُِبُّ الم

الأغنیاء؛ لعدم دفع الزكوات و الصدقات إلیهم، الموجب لنِشو الفساد منهم، كما في زماننا 
 0«هذا.

الوقوف عند »و عبد الأعلى:  و في روايات الزهريّ و السكونيّ  :ةسابعالعبارة ال
الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، و تركك حديثا لم تروه خير من روايتك 

 (67)ص  «حديثا لم تحصه

 : ة حیث قالاحتمالات ثلاث يثالتبريزی احتمل فی معنی الحدالمحق ق  إن  

، بل ترويه على يحتمل أن يكون المعنى: تركك و عدم نقلك حديثا لم تروه و لم تنقله عن الغير»
 سبیل الوجادة مثلا، خير من روايتك أحاديث لم تحصها كثرة.

هو الحديث الصادر عن المعصوم علیه الس لام في نفس « حديثا»و يحتمل أن يكون المراد بقوله: 
من الرواية صفة مؤك دة أو حال منه مؤك د لمضمون عامله، « لم تروه»الأمر. و قوله علیه الس لام: 

في كون ذي الحال نكرة مع تأخ ر الحال عنه، لكون النكرة المنو نة بتنوين التنكير في  و لا غرو
حكم الموصوفة باعتبار الواحدة المستفادة منه. و المعنى و الل ه أعلم: تركك حديثا صادرا عن 
المعصوم علیه الس لام في نفس الأمر في حال كونك لم تروه، و وضعك له في سنبله خير لك من 

من الإحصاء، و هو كناية عن الإحاطة « لم تحصه»روي ما لم تحط بجمیع جهاته. قوله: أن ت
ءٍ عَدَداا. و حمص ل المعنى يرجع إلى أن  شَيْ كل    بجهات الحديث، كقوله تعالى: إن  الل ه قد أَحْصى
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س حديثا لم تحط بجمیع جهاته تركك روايته خير لك من روايته، و إن كان الحديث صادرا في نف
 الأمر عن المعصوم علیه الس لام.

من الروي ة بمعنى التفك ر، بأن كان حرف المضارعة مضمومة و « لم تروه»و يحتمل أن يكون قوله: 
الراء بعدها مفتوحة و الواو بعدها مكسورة مشد دة. و المعنى حینئذ: تركك حديثا لم تتأم ل في 

 0« تحط بها كثرة، فتدب ر.سنده أو معارضه أو دلالته خير من روايتك أحاديث لم

ة في الأمور العمليّ  كالهلاتّ  و بعضها وارد في مقام النهي عن ذلك» :ةثامنالعبارة ال
 (68)ص « يةة الظنّ العقليّ  على الاستنباطات

 : اذکر مثالا لهذا الصنف من الأخبار؟ةمسأل

ا يوجب عدمُ رعايةِ ت ال  من هذه الأخبار الشبهات،  يری: المراد بکثینالإمام الخم یدالسقال  ربم 
الاحتیاط فیها الخلَل في اصول العقائد و فساد الاعتقادات مثل ما روي عن علی علیه السلام 

 أيضاا في خطبة:

فَ یَا عَجَباا وَ مَا ليَ لَا أعَْجَبُ مِنْ خَطإَِ هَذِهِ الْفِرَقِ عَلَى اخْتِلَافِ حُجَجِهَا في دِينِهَا لَا » 
ثَ رَ نَبيٍّ وَ لَا يَ قْتَدُونَ بِعَمَلِ وَصِيٍّ وَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِغَیْبٍ وَ لَا يعَِفُّونَ عَنْ عَیْبٍ يَ عْمَلُونَ في يَ قْتَصُّونَ أَ 

فْزَعُهُمْ الشُّبُهَاتِ وَ يَسِيروُنَ في الشَّهَوَاتِ الْمَعْرُوفُ فِیهِمْ مَا عَرَفُوا وَ الْمُنْكَرُ عِنْدَهُمْ مَا أنَْكَرُوا مَ 
امْرئٍِ مِنْهُمْ إِمَامُ نَ فْسِهِ كل    أَنَّ في الْمُهِمَّاتِ عَلَى آراَئِهِمْ كَ   الْمُعْضِلَاتِ إِلَى أنَْ فُسِهِمْ وَ تَ عْويِلُهُمْ في 
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ا 0«قَدْ أَخَذَ مِنْهَا فِیمَا يَ رَى بِعُراى ثقَِاتٍ وَ أَسْبَابٍ حُمْكَمَاتٍ  في مقام التوبیخ على  -أيضاا  -فإن 
 3«أجنبیة عم ا نحن فیه.العام ة 

بغی الشک فی کون ينه لاأنّ  :ص الجواب عن تلک الأخبارو ملخّ » :ةتاسعالعبارة ال
 (61ص « ) ا للإرشاديهالأمر ف

 جهتان من الکلام: ةفی هذه العبار 

 : هذا و ما ذکره سابقا من الجوابمنافاة بينن عدم یافی ب الأولی ةالجه

أشار إلیها على ال ت علیك أن  تسلیم دلالة جملة من الأخبار یخفى لا »شتیاني: الآالمحق ق قال 
ينافي حمل جملة منها على الاستحباب لا وجوب التوق ف مع عدم انطباقها على حمل  البحث، و

فإن  استفادة  ؛الجواب عن تلك الأخبار( إلى آخرهما أفاده في الجواب بقوله: )و ملخ ص 
اب في الجوا الوجوب و الاستحباب فیما ذكره أو لا ينافي حمل الط لب هي بالقرينة الخاص ة فلا إنّ 

 2«.فیها على القدر المشترك فیكون الدلالة على الخصوصی ة بملاحظة أخرى

 .و الأمر الإرشادي   قسم إلی الأمر المولوي  ينالأمر  إن  » ی: ینقال الشیخ مشک :الثانية الجهة

وجودة في متعلقه غالبا بحیث يحكم العقل بترتب ل: هو البعث و الطلب الحقیقي لمصلحة مفالأو  
و العقوبة على مخالفته مضافا إلى مصلحة الفعل المطلوب، كغالب  استحقاق المثوبة على موافقته

فإذا أمر المولى بالصلاة و الصیام و حصل من العبد امتثال  .ةالأوامر الواقعة في الكتاب و السن  
ا: حصول غرض المولى من أمره و هو نیل العبد إلى المصالح ب علیه أمران: أحدهمذلك الأمر ترت  
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الموجودة في الصلاة و الصیام، و ثانیهما: حكم العقل باستحقاقه للجزاء و المثوبة بواسطة 
 حصول الطاعة منه.

 إخبارا عن ذي لیس بطلب و أمر حقیقة بل لیس بالدقة إلا  ال   و الثاني: هو البعث الصوري  
 بحیث لا يترتب لدى العرف و العقلاء على موافقته إلى فعل ذي صلاحدا إرشامصلحة الفعل و 

فوت تلك المصلحة، فقوله تعالى: إلا   الوصول إلى مصلحة العمل المرشد إلیه و على مخالفتهإلا  
 بعث إلى إطاعة الأوامر الصادرة منه تعالى فهو أمر بالصلاة و« أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ »

الزكاة و الحج و نحوها فیجتمع حینئذ في الواجبات و المستحبات أمران، أمرها الأولى من قوله 
صل و صم و حج و غيرها، و أمرها الثانوي بواسطة انطباق عنوان الإطاعة علیها، فلصلاة 
ا ظهر و أمر بعنوان أنا إطاعة للأمر الأول و الأول حقیقي مولوي   الظهر مثلا أمر بعنوان أن 
كما ذكرنا و الثاني إرشادي يهدي إلى المصلحة الثابتة في متعلقه و هو الإطاعة بإتیانه، فحینئذ 

نفس ما في الإطاعة مع قطع النظر إلا   إذا أتى العبد بالظهر لم يترتب على موافقة أمرها الثانوي
جزاء عن هذا الأمر و هو درك مصلحة الظهر و ثواب إطاعة الأمر المولوي، لا أنه يستحق 

إلا   للأمر الأول و جزاء و مثوبة للأمر الثاني، و لو خالف و لم يأت بها لم يترتب علیها أيضا
فوت مصالح الظهر و ترتب عقاب الأمر الأول لا أن هنا عقابين أحدهما للأمر الأول و الثاني 

 0«للأمر الثاني و هكذا سائر موارد الإرشاد.

سواء   -لمحتمل مفسدة اخرى غير العقابو إن كان الهلاك ا» :ةعاشر العبارة ال
كانت دينيّة كصيرورة المكلّف بارتكاب الشبهة أقرب إلى ارتكاب المعصية، كما 

أموال  دلّ عليه غير واحد من الأخبار المتقدّمة أم دنيويةّ كالاحتراز عن
 (11ص «)الظلمة

 ية؟یو دنعلی الأمور ال «ةالإحتراز عن أموال الظلم»کن حمل مثال يم یف: کةمسأل
                                                 

 . 14 - 17اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها،  0 



69 

 

إن  احتمال الضرر الدنیوي  في ارتكابها، و هو القصر في العمر و الذل ة و  : »یخ القمیش  القال 
 0«أمثالهما.

 التأمّلو  يقللتحق

انّ الثابت بالإستصحاب هو ترتب اللوازم المجعولة » :شیخنا الأنصاریقال  المبحث الأو ل:
الهمدانی و قال: المحق ق لبحث عنها تعرض لفقط، فقد (71)ص  «ة على المستصحبالشرعيّ 

هذا فیما إذا لم يكن المستصحب بنفسه أمرا شرعی ا، و إلا  فیترت ب علیه جمیع لوازمه، فما ذكره »
ة الشرعی  المصن ف رحمه الل ه في هذا المقام مبني  على عدم كون عدم الحرمة أو الوجوب من الامور 

ة القابلة للاستصحاب الشرعی  إلى أن  الامور القابلة بنفسها من حیث هي للاستصحاب، نظر 
ة المجعولة، و لیست العدمیات منها، ضرورة عدم كونا من المجعولات الشرعی  عبارة عن الأحكام 

ة، فلا يعم ها أدل ة الاستصحاب، إلا  بلحاظ آثارها، لو كان لها أثر شرعي مجعول كغيرها الشرعی  
ة لیس الشرعی  إن  المراد بالامور »ی هذا المبنی بأنهاستشکل عل ث   «من الموضوعات الخارجیة.

إذ يكفي في كونه شرعی ا كون زمام أمره خصوص الأحكام المجعولة، بل أعم  منها و من عدمها، 
، و سره أن ه لا مقتضى لصرف الأخبار الناهیة عن نقض الیقين بالشك  وضعا و رفعا بید الشارع

ء الفلاني من كان على يقين من وجوب الشي»قول عن مثل ذلك، إذ كما يصح  للشارع أن ي
ء فلیمض من كان على يقين من عدم وجوب شي»، كذلك له أن يقول «فلیمض على يقینه

، فكما أن  أمر الشارع بالبناء على الوجوب السابق بمنزلة إنشاء الوجوب بالفعل، و  «على يقینه
ذلك العدم، فلا يقاس هذا بالامور الخارجی ة كذلك أمره بالبناء على العدم السابق بمنزلة إمضائه ل

  3«لا يعم ها أدل ة الاستصحاب إلا  بلحاظ آثارها المجعولة، كما لا یخفى على المتأم ل.ال ت 
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فلابد له من  ةالظنون الخاصةو لو فرض لبعضهم قل» :شیخنا الأنصاری قال المبحث الثانی:
 ( 67)ص « لزوم الحرج ه حذرا عن يتالمنصوص علی حج يرالعمل بالظن الغ

هذا مبني  على ما سلكه القائلون بحجی ة مطلق الظ ن  من كون نتیجة »نی: یاالمحقق الآشتقال 
 دلیل الانسداد هي حجی ة الظ ن  لا التبعیض في الاحتیاط على ما عرفته من شیخنا قد س سره.

ا لقل تها، كما أن ه لا يلزم على ما سلكه فلا يلزم التعس ر من الاحتیاط في المشكوكات أيضأم ا  و
أيضا على ما سلكنا في نتیجة المقد مات على تقدير تمامی تها من حجی ة خصوص الظن  القوي 

قول في باب كل    الاطمئناني حسبما عرفت تفصیل القول فیه، فالاستدلال المذكور ساقط على
  0الطريق إلى الأحكام.

اللَّه  ءٍ فَ رُدُّوهُ إلىفإنْ تَ نَازعَْتُم في شَي» ةآي ی أن  ینالإمام الخم یدالساستظهر  المبحث الثالث:
  2غير مربوطة بالمقام، بل مربوطة بباب المحاكمة و التنازع. 3«وَ الرَّسُولِ 

ة بن حمز ة قی قداحتمل معنی آخر لموث  ینالإمام الخم یدالسأن  یکلایخفي عل المبحث الرابع:
حتَّ إذا بلغ موضعا منها قال له كف و  ض خطب أبیهبع عرض على أبي عبد الله هإن  : »ریاط

الكف إلا   لا تعلمونمم ا  فیما نزل بكم قال أبو عبد الله علیه السلام إنه لا يسعكم ث   اسكت
إلى القصد و يجلو عنكم  فیه حتَّ يحملوكم و الرد إلى أئمة الهدى علیهم السلام و التثبت عنه

 یثح 3« تَ عْلَمُونهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاسْئَلُوا أَ افَ » :قال الله تعالى الحقو يعرفوكم فیه  فیه العمى
الأئم ة علیهم السلام لعل ه لأجل تفسير حمزة الخطبة بما لا يصح ،  إن  الأمر بالسكوت و الرد  إلى

ب و الأدعیة يسعها فهمه، كما أن  كثيراا من الخطلاال ت و كان المطلب من المعارف الدقیقة 
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أحد، و لذا منعوا بعض كل    مشتملة على معارف دقیقة عمیقة اعتقادي ة لا يدركها عقل
أصحابهم عن التكل م فیها، و أمروا بعضاا آخر بذلك، و لا بد  من إمعان النظر و تدقیقه في 

خذ م فیها هو الأفهمها، و لیست مثل الروايات المتضم نة للأحكام الفرعی ة؛ حیث إن  اللاز 
ء . و بالجملة: حیث إن ه لم يعُلم أن  ما قرُئ على أبي عبد اللَّه أي  شيالعقلائي   بمفهومها العرفي  

يصح  التمس ك بها في ی ة الاعتقادي ة أو غيرهما، فلاالأصولكان؛ و أن ه من المسائل الفرعی ة أو 
  0المقام.
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 (20إلی  10الدرس التاسع ) ص 

ة ست   یهة الإحتیاط و فدل  أبقی من مم ا  بارات لشیخنا الأنصاریع ی عشرتمل هذا الدرس عليش
 .التأم لو  یقللتحق ةضمباحث معرو 

هذا كلّه، مضافا إلى دوران الأمر في هذه الأخبار بين حملها على » :ولیالعبارة الأ
ما ذكرنا و بين ارتكاب التخصيص فيها بإخراج الشبهة الوجوبيّة و الموضوعيّة. و 

 ( 11و  17)ص « لىما ذكرنا أو 

 ة أمور:وجه الأولوي  » الیزدی:  یدالسقال 

أحدها: أن  سیاق هذه الأخبار آب عن التخصیص، فإن  ظاهرها كونا إرشادا إلى حكم العقل 
عنه في بعض الموارد  و أن  هذا أمر مركوز في العقول لا أن  الدخول في الهلكة أمر تعب دي منهي  

 مرخ ص فیه في بعض آخر.

ة مطلقا ا لخروج الشبهة الموضوعی  ني: أن  مثل هذا التخصیص مستهجن لكونه تخصیصا أكثري  الثا
فاق من الأخباريين إلا  نادرا ة أيضا بات  الوجوبی   لحكمی ةفي غير الشبهة المحصورة و خروج الشبهة ا

نص  و لفقد النص  أو إجمال ال التحريمی ة لحكمی ةسوى الشبهة ا عام  منهم، و لا يبقى تحت ال
 الشبهة المحصورة، و هو أقل  من المخرج بكثير.

الوقوف عند الشبهة »الثالث: ما أشار إلیه في المتن من أن ه قد استعمل هذه القضیة أعني قوله 
التوق ف كما في مقبولة عمر بن حنظلة و  تارة في مورد وجوب« خير من الاقتحام في الهلكة

توق ف كما في رواية الزهري و موث قة سعد بن زياد، صحیحة جمیل، و أخرى في مقام رجحان ال
يكون المراد من الهلكة مطلق  ،مع أنا قضیة واحدة يراد منها معنى واحد، ... ، و على هذا
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الأمر المرجوح الذي يحتمله المكلف في مورد الشبهة، فیصير حمص ل معنى القضیة أن  الوقوف عند 
لدخول في الشبهة ربما يقع فیما يحتمله من المحذور، الشبهة أمر راجح، و مع عدم الوقوف و ا

فإن كان المحتمل عقابا ربما يقع فیه، و إن كان حمذورا آخر من كراهة أو حمر م واقعي بلا عقاب أو 
 0«مفسدة ذاتیة دنیوية أو أخروية يقع فیه.

)ص « يخفى على من راجع تلك الأخبار.و في كلا الجوابين ما لا» :ةثانيالعبارة ال
14) 

ا لكثرتها يحصل العلم منها بتواتر فإن  : »قال یث، حازیير الشالمجد د  ينمن الجواب أشکل فی کل  
وجوب التوقف معنى، بل بتواتر لفظ بعضها إجمالا، فلا حاجة فیها إلى تصحیح السند بوجه، 

 .3له يمكن ذلك في بعضها، فظهر فساد الجواب الأو  مع أن  

اف في تلك الأخبار من أن المرادبالتوق   -قدس سره -هر بما ذكره: ففساده يظ2الثانيأم ا  و هو  إنّ 
التوقف في العمل في مقابل المضي فیه، كما يشهد به سیاقها و موارد أكثرها، لا التوقف في 

 3«ما لم يعلم وصوله من الشارع.كل    الحكم و الفتوى اعتمادا على القیاس أو على

ره من الرجوع إلى التخيير مع التكافؤ فيمكن للخصم ما ذكأمّا  و» :ةثالثالعبارة ال
على  -كما قيل  -منع التكافؤ؛ لأنّ أخبار الاحتياط مخالفة للعامّة، لاتفّاقهم

 (17)ص « البراءة
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 ؟ طیاة علی أخبار الإحتترجیح أخبار البرائح معتبر لمرج   جديو هل ة: مسأل

لشهرة المحق قة، و هي مقد مة على سائر أخبار البراءة أيضا موافقة ل»التبريزی: المحق ق قال 
 0«المرج حات.

و منع التخيير على تقدير التكافؤ؛ لأنّ الحكم في تعارض النصّين » :ةرابعالعبارة ال
 (17)ص « الاحتياط

يكون رد ا على فلا ،صن فإن  هذا خلاف التحقیق و خلاف مختار الم»الیزدی:  یدالسقال 
مراده بهذا الكلام الجواب عن قبل الخصم بحسب » دانی: الهمالمحق ق و لکن قال « المجیب.

مقامه، و إلا  فستعرف في خاتمة الكتاب أن  الحكم في تعارض النص ين لدى المصن ف هو 
 3«التخیير.

لكن يوجد في أدلةّ التوقّف ما لا يكون أعمّ منه؛ فإنّ ما ورد فيه : »ةخامسالعبارة ال
مله أخبار التوقف يشداخل في هذا الخبر و نهي معارض بما دلّ على الاباحة غير 

)ص « بالإجماع المرکب، فتأمل يهفنصّ فإذا وجب التوقف هنا وجب فی ما لا 
17) 

هذا الکلام أن  الأظهر فی معنی ن  إ :قال ث   هذا الکلام، يرهين فی تفسالتبريزی وجالمحق ق  ذکر
و هو ما « ء مطلقكل  شي»م: رض وجود مورد تشمله أخبار التوق ف دون قوله علیه الس لايف

 نص  فیه تعارض فیه نص ان، فإذا شملته أخبار التوق ف و وجب فیه التوق ف وجب فیما لا
ا المعنى أيضا يصح  تخصیص الأخبار المذكورة بالخبر المذكور. و يشير إلى هذبالإجماع المرك ب، فلا

 «.التوقّف خباريشمله أ»قوله: 
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 بار المذكورة معارضة مع ما دل  على التخیير فیما تعارض فیه نص ان.ث أورد علیه أو لا: أن  الأخ

من قال بالبراءة فیما لا نص  فیه قال بالتخیير في تعارض كل    و ثانیا: أن  الإجماع منقلب، إذ
 ... النص ين. 

 إشارة إلى أحد الوجهين أو الوجوه المذكورة. و يحتمل أن يكون إشارة إلى التأم لو لعل  الأمر ب
منع ثبوت الإجماع المرك ب في المقام، و إن قلنا بثبوت الإجماع بين القول بالتخیير فیما تعارض 

 0«فیه نص ان و القول بالبراءة فیما لا نص  فیه.

أمر فيها بالتوقّف، لا تخلو عن التّي مع أنّ جميع موارد الشبهة » :ةسادسالعبارة ال
)ص « أم حكما أم اعتقادا، فتأمّل. أن يكون شيئا محتمل الحرمة، سواء كان عملا

16) 

أخبار التوق ف حینئذ هو  مفاد  لعل  وجهه: أن  : »لن وجه الأمر بالتأم  یافی ب قال الشیخ القمی
أخبار البراءة ثبوت البراءة في  مفاد  التوق ف في حمتمل الحرمة عملا كان أم حكما أم اعتقادا، و 

و العموم و الخصوص من دون التباين، فیخص ص القسم الأو ل فقط، فیكون النسبة بینهما ه
  3«الأو ل بالثاني؛ هذا.

قال: كتبت إلى : »-على الأقوى -موثقّة عبد اللّه بن وضّاح» :ةسابعالعبارة ال
العبد الصالح: يتوارى القرص و يقبل الليل و يزيد الليل ارتفاعا و تستتر عناّ 

 (16)ص « الشمس

 م:للکلا تثلاث جها ةفی هذه العبار 
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 :«علی الأقوی»بقوله موث قة عبد اللَّه بن وض اح  صن فالم یدفی وجه تقی الأولی ةالجه

الحَْسَنُ بْنُ حُمَمَّدِ بْنِ سَماَعَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُودَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  »ا: ذة هكسند الرواي لایخفی أن  
الإمام  یدالس فاعلم ان   ،اذا عرفت ذلک 0«( الِحِ )عبْنِ وَضَّاحٍ قاَلَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّ 

ابموث قة عبد اللَّه بن وض اح ،  ير الشیخ الأعظم عن هذه الروايةلعل  تعب : »قال یینالخم هو  إنّ 
 3«لأجل تقديم توثیق النجاشي لسلیمان بن داوود على تضعیف ابن الغضائري له.

 :« الليل ارتفاعا يزيد» قوله من ی المقصود ف الثانیة الجهة

أي: يرتفع الظلام من الأرض إلى طرف السماء، لأن ه إذا غربت الشمس » التبريزی: المحق ق قال 
 2 «يحدث في الأرض أثر ظلمة، فیزيد و يرتفع تدريجا حتَّ  يستوعب إلى عنان السماء.

 : ةمدلول الرواي المراد من فی الثالثة الجهة

تحدث ال ت ظاهر أن  المراد بارتفاع الُحمرة هي الحمرة المشرقی ة ال »ی: ینمام الخمالإ السی دقال 
ا  ترتفع تدريجاا، لا الحمرة ال ت من جانب المشرق بانعكاس إشراق الشمس في الهواء، فإن 

ا لیست كذلك، فالسؤال  االمغربی ة، فإن  ؛ في أن ه هل يجوز الدخول الشرعي  هو عن الحكم  إنّ 
سقوط القرص و استتارها، أو أن ه لا بد  أن يصبر حتَّ  تزول الحمرة في صلاة المغرب بمجر د 

المشرقی ة؛ للاختلاف بين الفريقين في ذلك و مع ذلك لم يبين  الإمام الحكم الواقعي و أمره 
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ا صدرت تقی ة خصوصاا مع كونا مكاتبة و  بالانتظار حتَّ تذهب الحمرة فیظهر من ذلك أن 
 0 «الأخباريين.حینئذٍ فلا تدل  على مطلوب 

الإفتاء بالاحتياط لم ينفع فيما نحن فيه و  أريد بالاحتياط فيه فإن : »ةثامنالعبارة ال
« إن أريد من الاحتياط الاحتراز عن الفتوى فيها أصلا حتى بالاحتياط فكذلك.

 (11ص )

الفتوی  ط فی الفتوی أویاالله بن وضاح، الإحت دة عب: ما هو مقصود الإمام )ع( فی موثقةمسأل
 ط؟یابالإحت

بعد قوله: « فعليكم الاحتياط»بما أن ه علیه السلام ذي ل قوله: » ی: ینالإمام الخم یدالسقال 
فالمتبادر من الأمر بالاحتیاط هو الاحتیاط « حتّى تسألوا عنه فتعلموا»، بقوله: «فلم تدروا»

 3«في الفتوى و عدم التقو ل على اللَّه تعالى.

لأنهّ بمنزلة  ينتحسن بالنسبة إلی الديسلا طة من الإحتياهنا مرتب يسو ل » :ةتاسعالعبارة ال
 (87ص « ) الأخ الذي هو لك

على تشبیه « أخوك دينك»قوله )علیه السلام(  صن فه حمل المكأن  »الیزدی:  یدالس یهأورد عل
الظاهر بل  ،ه خلاف الظاهرما عن دينك، و لكن  خبرا مقد  « أخوك»الدين بالأخ بناء على كون 

الأصل  أن  الخبر بصدد التوصیة على حفظ الأخ و أنه بمنزلة دين الشخص و تقديم الخبر خلاف
ه بتوه م أن ه يفهم منه أن  « فاحتط لدينك»ينافي ما ذكرنا قوله فیما بعده و لا دلیل علیه هنا، و لا
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يعني من  بصدد التوصیة بالدين، لأن  هذا نظير أن يقال: زيد أسد فاحفظ نفسك من الأسد
 0«ر.فتدب   ،زيد

ذكرنا يظهر الجواب عن سائر الأخبار المتقدّمة مع ضعف السند ممّا  و»  :ةعاشر العبارة ال
 (87ص « ) في الجميع.

يحمل الأمر في باقي الأخبار أيضا إم ا على الإرشاد، أو على الطلب » التبريزی: المحق ق قال 
رسلة الشهید إلى منع كون الريبة فیها بمعنى المشترك بين الوجوب و الاستحباب. مضافا في م

، لاحتمال كونا بمعنى التهمة، و المقصود هو الأمر بترك ما يوجب التهمة إلى ما لا  الشك 
قال الجوهري: الريب: «. ات قوا مواضع التهمة»يوجبها، فمساقها مساق قولهم علیهم الس لام: 

، و الريب: ما يريبك من الأمر، و الاسم ال . و لا الشك  ريبة بالكسر، و هي التهمة و الشك 
ريب في عدم وجوب الاجتناب عن التهمة. مع أن  المرسلة حینئذ لا ترتبط بالمد عى من إثبات 

 3 «وجوب الاحتیاط.

 التأمّلو  يقللتحق

ف ترتقي إلى بأخبار التوق يناستدلال الأخباريعن التبريزی أجوبة المحق ق  أورد المبحث الأو ل:
  2اجع.ير فل یل. من شاء التفصمنها فقط ينإلی اثن صن فالم ر جوابا، أشارأربعة عش

على البراءة بحیث يعارض أخبار التوقف  ةدال   أخبار البراءة ن  إ :الیزدی یدالس قال المبحث الثانی:
أن  أخبار البراءة نص  في الرخصة و الإباحة الأصل بالنسبة إلى الدلیل فراجع و  و لیس من قبیل
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ر التوق ف على تقدير تسلیم تمامیتها ظاهرة في وجوب التوق ف يمكن حملها على مطلق و أخبا
  0و صرف الظاهر.نص  الرجحان كما حملناها فیجب تقديم ال

إذا أصبتم مثل هذا فلم »فی معنی قوله )ع(:  الیزدی حاول الکلام یدالسان  المبحث الثالث:
بصیغة المبني للمجهول يعني إذا « أصبتم»قوله ».فقال: 3«تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا

ابتلیتم بمثل هذا، و لیس بصیغة المبني للفاعل بمعنى الوصول و التعرض لأن ه يتعد ى بالنفس يقال 
أصابه لا أصاب به، و كیف كان تقريب الاستدلال مبني على أن يكون المشار إلیه بلفظ هذا 

كم المجهول و قد أمر فیه بالاحتیاط فیشمل ما نحن واقعة الصید، و يكون المراد بمثله مطلق الح
خرج ما خرج من الشبهة الوجوبیة البدوية و الشبهة الموضوعیة و بقي  التحريمی ةفیه من الشبهة 

  2«الباقي.

من  بالهرب معنی أمره )ع( عرض للبحث عنالیزدی ت یدالسأن  یکلایخفی عل المبحث الرابع:
أنه لا بد  من أن يحمل على صورة مرجوحی تها، لعدم وثوق  ه علیالفتیا كالهرب من الأسد و تنب

ى لأهلها واجبة أو مندوبة  الشخص من نفسه في القیام بوظیفته أو نحو ذلك، و إلا  يكون الفتو 
  3یخفى.كما لا

ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل »قوله:  فیالیزدی  یدالس قال المبحث الخامس:
 لاستدلال بالمرسلة بمفهوم الشرط و هو أن  من لم يسلك سبیلوجه ا لعل  : »5«الاحتياط

الاحتیاط فهو ناكب عن الصراط. و فیه: أنا في مقام بیان حسن الاحتیاط و هي كقوله 
الاحتیاط سبیل النجاة، و لو كانت القضیة بصدد المفهوم فعمومه ممنوع، غاية الأمر أنه يستفاد 
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نه ناكب عن الصراط و ذلك مسل م في الاحتیاطات الواجبة  منها أن  تارك الاحتیاط قد يت فق أ
  0كمورد العلم الإجمالي.

و لا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه : »قال شیخنا الأنصاری المبحث السادس:
  (11)ص  «الواقعة الشخصية

لتمكن من أن  مورد ابوجه الفرق بين هذه الواقعة و ما نحن فیه  إلی أن  الیزدی  یدأشار الس
استعلام حال الواقعة قلیل لا يلزم فیه حرج و مشقة من الاحتیاط فیه بخلاف موارد الشبهة في 
أمثال زماننا الذي لا يمكن استعلام حالها لانسداد باب العلم و اختفاء الحجة، فإن الاحتیاط 

  3فیها موجب للمشقة الكثيرة فتدب ر.
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 (23إلی  20الدرس العاشر )ص 

ثلاثة  یهو فة الإحتیاط بقی من ادلمم ا  عبارات لشیخنا الأنصاری ثمانالدرس علی تمل هذا يش
 .التأم لو  یقللتحق ةضمباحث معرو 

وجه الدلالة أنّ الإمام )عليه السلام( أوجب طرح الشاذ معللا بأن » :ولیالعبارة الأ
 (.81)ص « ...

رك الشبهة أعني مشكوك الحرمة حمص له: أنه يستفاد من المقبولة وجوب ت»الیزدی:  یدالسقال 
بقرائن أربع: الأولى: تعلیل وجوب طرح الخبر الشاذ بتثلیث الأمور و الاستشهاد بتثلیث النبي 

و من المعلوم أن الخبر الشاذ داخل في الأمر المشكل في  لمبحث الخامس:)صلى الل ه علیه و آلا
د مبنیان على كون الأمر بترك الأول و في الشبهات في الثاني، و صحة التعلیل و الاستشها

بناء على كون المراد المحر مات « نجى من المحرمات»الشبهة واجبا. الثانیة: قوله )علیه السلام( 
على البناء « وقع في المحرمات»يترتب علیها العقاب. الثالثة: قوله )علیه السلام( ال ت الفعلیة 

بناء على أن  المراد من الهلاك « يعلمحیث لاو هلك من »)علیه السلام(  المذكور. الرابعة: قوله
 0«هو العقاب كما هو الظاهر منه.

لم و يعلا يثوقع فی المحرمات و هلک من ح» و قوله )ص(» :ةثانيالعبارة ال
)ص « دون هذا النبويّ في الظهور النبويّ المرويّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام 

81.) 
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لة ذلك أدون من دلالة هذا: أن  هذا مشتمل على بعض وجه كون دلا» ازی: ير الشالمجد د قال 
ع في وق»، و قوله: «نجا من المحر مات»القرائن المنتفیة في ذلك، و هي قوله صل ى الل ه علیه و آله: 

 0« «يعلمالمحر مات، و هلك من حیث لا

 (87)ص « مع أنهّ إخراج لأكثر الأفراد ...» :ةثالثالعبارة ال

و فیه: أن  المخرج نوع واحد و إن كان أفراده كثيرة، و العبرة بالنوع لا »ی: الشیخ القم یهأورد عل
ابالأفراد. هذا مضافا إلى أن  إخراج الأكثر  يقبح إذا لم يكن بیان الحكم بالنسبة إلى الفرد  إنّ 

ولى: الباقي حملا  لاهتمام المتكل م، و إلا  فلا قبح فیه. و ما نحن فیه من هذا القبیل؛ فإذا قال الم
لا قبح فیه؛ لأن  مم ا  و أخرج جمیع الطوائف سوى الفقهاء اهتماما بشأنم، فهو« أكرم العلماء»

الباقي و إن كان قلیلا بحسب الكم ، لكن ه كثير بحسب الكیف؛ كیف، و هم من اولى الشرف، 
 3«و هذا النحو من التأدية يوجب تجلیلهم؟!

 (81)ص «  أمّا العقل فتقريره ...» :ةرابعالعبارة ال

إم ا أن  :یخفى علیك الاستدلال بالدلیل العقلي على مذهب الأخباريلا»نی: یاالآشتالمحق ق قال 
يكون من جهة كونه من العقل الفطري على أبعد الوجوه، أو الضروري الغير المعارض بالعقل أو 

يجوز إلا  مذهبهم لالأن  الاستدلال به على النظري المعاضد بالنقل، أو يكون مبنی ا على الإلزام؛ 
 2«بأحد التقادير.
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قوله: و ليس الظن التفصيلي بحرمة جملة من الأفعال كالعلم : » ةخامسالعبارة ال
 (88)ص « التفصيلي بها

قد مر  منا سابقا في مسألة حجیة الظواهر من رسالة الظن عند تعر ض »الیزدی:  یدالس یهأورد عل
ذاك المقام، و أن  حال الظن بعد قیام الدلیل على  لنظير هذا الإشكال و الجواب في صن فالم

اعتباره حال العلم التفصیلي في انطباق المعلوم بالإجمال أو لا على المظنون، لأن ه بعد حكم 
الشارع باعتبار الظن و أن  مؤد اه واقع لا بد  أن ينطبق المعلوم بالإجمال علیه، إذ لا يزيد العلم 

واقع، و هذا المعنى حاصل في الظن بعد حكم الشارع باعتباره،  التفصیلي على أن  المعلوم به
فمؤد اه واقع تنزيلي، لكن بعد فرض هذا التنزيل فالانطباق قهري، أ لا ترى أنا بعد ما علمنا 
إجمالا بأن إحدى الصلاتين من الظهر و الجمعة واجبة فإذا قام دلیل ظني على وجوب خصوص 

التكلیف المعلوم بالإتیان بالظهر و عدم وجوب الاحتیاط  الظهر مثلا فلا يشك أحد في سقوط
 0«الانطباق القهري فتدب ر.  بالجمع بینه و بين الجمعة، و لیس ذلك إلا  من باب

 (81ص «)و الجواب اولا ...: »ةسادسالعبارة ال

 ی ةلحكملا یخفى علیك أن  الأولى أن يجاب أو لا بالنقض بالشبهات ا» نی: یاالآشتالمحق ق قال 
ا أيضا من موارد العلم الإجمالي الكل ي كما هو ظاهر، مع أن  جل  الأخباري ين التزموا  الوجوبی ة، فإن 

 3«لى البراءة و لم يوجبوا الاحتیاط.فیها بالرجوع إ

الوجه الثاني: أنّ الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظر، كما » :ةسابعالعبارة ال
ة، فيعمل به حتّى يثبت من الشرع الإباحة، و لم يرد نسب إلى طائفة من الإماميّ 

 (11)ص « الإباحة فيما لا نصّ فيه.
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 جهتان من الکلام: ةفی هذه العبار 

ن  مبنى الوجه الثاني على لزوم دفع الضرر المحتمل أيضا إ» نی: یاالآشتالمحق ق قال  الأولی: ةالجه
 0«مع عدم ملاحظة العلم الإجمالي بالمحر مات

 : و سابقه یلهذا الدل ينالفرق ب نیافی ب الثانية الجهة

اإن  الفرق بين هذا و الوجه السابق »قال الشیخ القمی:  هو بملاحظة الوجود العلم الإجمالي  و  إنّ 
اعدمه، و إلا  فالمدرك في كلیهما   3«هو لزوم دفع الضرر المحتمل؛ فتدب ر. إنّ 

 يهتنزلنا عن ذلک فالوقف کما علو لو : »يننقلا عن الأخباري ةثامنالعبارة ال
 (11)ص « ... ةفی العد يهالشيخان و احتج عل

 ، فما هو؟ادير ة حمل إمن احتجاج الشیخ فی العد ينالأخبارياستشهاد : ة مسأل

مم ا لا ربط لها بالمقام، فإن  حمط  [ ةالتی ذکرت فی العد]هذه المسألة »ی: ینالإمام الخم یدالسقال 
قبل ورود الشريعة و بعث الرسل و  -: هو أن ه هل الأصل في الأشیاءالبحث و موضوعه فیها

هو الحظر و عدم جواز التصر ف فیها؛ لما ذكر من  -إنزال الكتب و صدور الأوامر و النواهي
ما نحن فیه، فإن  موضوعه و  بخلاف البحث في ... الدلیل علیه، أو أن  الأصل فیها الإباحة؟

، التحريمی ةو احتمل النهي و التحريم في موردٍ في خصوص الشبهات مورد النزاع فیه: هو أن ه ل
فهذا الاحتمال هل هو منجِّز للواقع لو فرض ثبوت التحريم واقعاا فیه، و صح  العقاب علیه، كما 
هو مد عى الأخباري، أو لا؛ لقبح العقاب بلا بیان عقلاا و نحوه من الأدل ة المتقد مة للبراءة و لو 

 .الأصوليهي واقعاا، كما هو مد عى فرض وجود الن
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البراءة في المسألة الثانیة، كما أن ه  و حینئذٍ فیمكن للقائل بالحظر في المسألة الاولى أن يذهب إلى
 يمكن للقائل بالإباحة في المسألة الاولى أن یختار الاحتیاط في المسألة الثانیة.

لتغاير موضوعیهما، و حمط  البحث فیهما، و و السر  في ذلك: هو أن ه لا ارتباط بين المسألتين؛ 
 0«عدم التلازم بینهما، فالاستدلال لوجوب الاحتیاط بذلك فاسدٌ.

 التأمّلو  يقللتحق
أجاب عن الوجه  ث   بوجهين آخرين، یثالیزدی عن أخبار التثل یدالسأجاب  المبحث الأو ل:

وجیه. حاصل هذا ة، لمقبولالأول و لکن أضاف أن الجواب الثانی في أخبار التثلیث عدا ا
من ترك الشبهات » لمبحث الخامس:الجواب أن يقال إن  المراد من قوله )صلى الل ه علیه و آلا

الترغیب « نجى من المحرمات و من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات و هلك من حیث لا يعلم
فیها لشدة اعتنائه  إلى الاحتیاط الندبي و بیان بعض حكمه و هو أن  من ترك الشبهة و احتاط

بما يكرهه الل ه لا يرتكب المحرمات المعلومة، و من ارتكب الشبهة لعدم مبالاته في الدين هان 
علیه ارتكاب المحرمات المعلومة و يتجر ى على ارتكابها و لا يبالي، فالأمر بالاحتیاط و ترك 

ص ل مضمون الروايات الشبهة مقدمة لحكم وجوب ترك المحرمات المعلومة و إرشاد إلیه، فمح
الل ه فمن يرتع حول الحمى يوشك  و المعاصي حمى»على هذا يصير موافقا لقوله )علیه السلام( 

 2«فمن ترك ما اشتبه علیه من الإث فهو لما استبان له أترك»و قوله )علیه السلام(  3«أن يدخلها
الخبر الشاذ الذي فیه الريب أضاف أن هذا الجواب في المقبولة غير صحیح، إذ علل فیها طرح  ث  

أمر بتركها، و من المعلوم أن  ترك العمل بالخبر الشاذ وجهه ظهور عدم ال ت بأن ه من المشتبهات 
  3.على المحر مات المعلومةصدوره و كذبه لا أن  العمل به يوجب التجر ي 

                                                 

 .178 – 171: 1تنقیح الأصول،  0 

 .767: 11الوسائل،  3
 المصدر السابق. 2
 .741 – 744: 1حاشیة فرائد الأصول،  3



86 

 

دفع الضرر مختلفة وجوب كلمات الماتن في حكم العقل ب  الیزدی بأن   یدالسح صر   المبحث الثانی:
 ة:ه تکلم فی هذا الحکم بوجوه أربعن  إمضطربة، ف

يظهر من كلامه هاهنا منع ذلك بالنسبة إلى الضرر الدنیوي بل منعه في الضرر المقطوع ( 0
 الدنیوي أيضا. 

ذكره في ذيل الدلیل العقلي على حجیة مطلق الظن في السابق الجزم بحكم العقل مم ا  ( يظهر1
 ضرر المحتمل فضلا عن المظنون أو المقطوع.بوجوب دفع ال

ذكره في ذيل الدلیل العقلي على البراءة أن  حمتمل الضرر حمر م الارتكاب من باب مم ا  ( يظهر1
الموضوعیة حتَّ فیما إذا لم يصادف الحرام الواقعي، لكن على فرض تسلیم حكم العقل بوجوب 

 م العقل بل أرسله على ضرب من التردد.دفع الضرر المحتمل، إلا  أنه لم يعترف هناك بحك

ء أن  الانصاف يقتضي كما سیجي  التحريمی ةذكره في ذيل مسألة الشبهة الموضوعیة مم ا  ( يظهر4
أن يقال إن  العقل حاكم بوجوب دفع الضرر المحتمل الدنیوي، لكن الشارع قد رخ ص لنا عدم 

لمعلومة كتعريض النفس للجهاد و نحوه التحر ز عنه كما رخ ص بل أمر بالإقدام على المضار ا
ذكر وجها آخر لوجوب دفع الضرر المحتمل  ث   لمصلحة و حكمة غالبة كالمثوبات الأخروية،

شرعا و هو أن  الضرر المظنون دفعه واجب جزما بحكم العقل فیجب شرعا بقاعدة الملازمة، و لم 
المحتمل، فیجب دفع الضرر المحتمل يفر ق أحد بين الضرر المظنون بالظن غير المعتبر و الضرر 

 بالاحتیاط لعدم القول بالفصل.

إن  العقل حاكم بوجوب دفع الضرر المحتمل و إن  »و قال: ة المسأل یقض إلی تحقتعر   ث   هذا.
كان دنیويا، لكن حكمه هذا بالوجوب إرشادي لا يترتب على مخالفته سوى الوقوع في ذلك 

وب الذي يترتب على مخالفته العقاب، فیحكم بالوجوب الضرر لو صادفه الاحتمال لا الوج
ء سوى الوقوع في الضرر الذي أقدم المكلف علیه كحكمه لكن لا بحیث يترتب على مخالفته شي

بوجوب التحر ز عن العقاب الأخروي فإن ه لا يترتب على مخالفته إلا  الوقوع في ذلك الضرر الذي 
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خالفة عقابا آخر من جهة هذا الوجوب العقلي. فحكم لم يتحر ز عنه و لا يستحق على هذه الم
العقل بوجوب دفع المضار الدنیوية من قبیل الثاني، فلا يستلزم حكما شرعیا بالوجوب بحیث 

وب الاحتیاط كما يد عیه يكون على مخالفته عقاب أخروي كما هو المطلوب هنا بوج
 .0«.الأخباري

، ينللأخباري البحث عن دلیل عقلی   ينی، حینالخمالإمام  یدالس لایخفی أن   المبحث الثالث:
و كیفی ته و أقسامه؛ لشد ة الاحتیاج إلیه في  انحلال العلم الإجمالي  ة ی  یفض إلی البحث عن کتعر  

المناط و المیزان في تحق ق  و ذهب إلی أن   و حکمی   ی  یقذلك المقام. فانقسم الإنحلال إلی حق
، و يتحق ق زواله بزوال الترديد في النفس، كما فیما نحن جمالي  زوال العلم الإ الانحلال الحقیقي  

بأحد  فیه؛ لما عرفت من عدم بقاء الترديد بنحو القضی ة المنفصلة بعد حصول العلم التفصیلي  
سقوط العلم  في المقام بمعنى نقل تحق ق الانحلال الحكمي   ث   الطرفين، فیتحق ق الانحلال حقیقة.

 3.ير و المنج زي ةعن التأث الإجمالي  

                                                 
 .777 – 776: 1حاشیة فرائد الأصول،  0

المتدارک بحیث يلام علیه و يستحق الذم  يرأقول: الانصاف أن  العقل يحكم بقبح تعريض النفس للضرر غ
 الأكید عند العقلاء ، فهو نظير الظلم المتسالم علیه بقبحه و حرمته و الله العالم بحقیقة الحال.

 .111 – 171: 1تنقیح الأصول،  3
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 (013إلی  22الدرس الحادی عشر ) ص 

الأول و الثانی و الثالث من  یهالتنب لی سبع عبارات لشیخنا الأنصاری منتمل هذا الدرس عيش
 .التأم لو  یقللتحق انضمبحثان معرو  یهو ف التحريمی ةة الشبه

ل له بأصل البراءة لكن هذا الظنّ لا دليل على اعتباره، و لا دخ » :ولیالعبارة الأ
يطاق، و لا بكلام يّة، و لا بمسألة التكليف بما لاهي من الأدلةّ العقلالتّي 

 (11)ص « المحقّق.

 : فی توضیح الفقرات الأربعه فی کلام المصنف التبريزیالمحق ق قال 

 أم ا عدم الدلیل على اعتباره فواضح، لعدم الدلیل على اعتبار مطلق الظن . ...»

. هذا إن قیست البراءة إلى  و أم ا عدم دخله في أصل البراءة، فلأن  حكم العقل بها قطعي لا ظني 
الظاهر، و إن قیست إلى الواقع فهو قد لا يفید الظن  بها، بل قد يحصل الظن  بخلافها من أمارة 

من عدم وجدان الدلیل دلیلا علیها  غير معتبرة كالقیاس و نحوه. فكیف يكون الظن  الحاصل
 ا؟مطلق

و أم ا عدم دخله في مسألة التكلیف بما لا يطاق، فلأن  عدم الاعتداد بالظن  الحاصل بعدم 
التكلیف الواقعي مع ثبوته فیه لا يستلزم التكلیف بما لا يطاق، لأن  ما يستلزمه هو ثبوت 
التكلیف الفعلي في الواقع مع عدم الدلیل علیه، لا ثبوت التكلیف الواقعي مطلقا كذلك، كما 

 هو واضح.



89 

 

المراد بالدليل المصحّح »فلما حق قه المصن ف رحمه الل ه بقوله: المحق ق و أم ا عدم دخله في كلام 
...» .»0 

لين من الاستصحاب باعتبار  و من هنا يعلم أنّ تغاير القسمين الأوّ » :ةثانيالعبارة ال
 (.11)ص « ة الاستدلالكيفيّ 

ل منهما لیس بهذا الاعتبار بل باعتبار أن  القسم الأو  نصاف أن  التغاير الإ»الیزدی:  یدالس قال
ا القسم هو أصالة البراءة المصطلحة عندنا المتكف لة لحكم العمل من غير نظر إلى الواقع، و أم  

 3«الثاني و هو عدم الدلیل دلیل العدم فهو ناظر إلى الحكم الواقعي  

نه فی الأحکام يال لجر ا من الأوّ مورد نعم، هذا القسم الثانی أعمّ »  :ةثالثالعبارة ال
 (18)ص « هاير ة و غالعقليّ 

و أم ا الن سبة بين الأصلين بحسب المورد فهي عموم من وجه؛ لجريان »نی: یاالآشتالمحق ق قال 
الأصل المذكور في المسائل الاعتقادي ة و العملی ة دون الموضوعات الخارجی ة، و جريان 

ی ة العملی ة و الفقهی ة و الأصولعملی ة بالمعنى الأعم  من ة الالشرعی  الاستصحاب في الأحكام 
الموضوعات الخارجی ة دون المسائل الاعتقادي ة، فغرضه قد س سره من الحكم بتعمیم مورد الثاني 

ا هو لدفع توه م كونه أخص  مطلقا من الاستصحاب موردا لا لبیان كون الاستصحاب أخص   إنّ 
  2«منه مطلقا.

                                                 

 .711 – 714: 1أوثق الوسائل، 0 

 .771 :3فرائد الأصول،  حاشیة3 

 .418: 4بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  2 
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مة کون الحکم الظاهری فی الفعل المشتبه دّ ة المتقمقتضی الأدلّ  » :ةرابعالعبارة ال
ة ... و يالظنّ ة دلّ ة كونه من الأهر من جماعيظذی الّ  أنّ إلّا  الحکم هی الإباحة ...

باستصحاب البرائة إلّا  يهکون فمسّ يتلا يثح ينيالأصول ينهذا هو المشهور ب لعلّ 
 (11)ص « السابقة

 هات للکلام:ثلاث ج ةفی هذه العبار 

 :ةالظاهري   ةباحللإة ة المتقدماقتضاء الأدل  ن یاب فی الأولی ةالجه

العملی ة مبني  على ما هو التحقیق من  الأصولإن  عد  أصل البراءة في » نی: یاالآشتالمحق ق قال 
ه القطع بعدم العقاب و مفاد  عدم إناطته بالظن بالواقع عقلا و شرعا شخصا و نوعا، و أن  

 0«م في مرحلة الظاهر.الإلزا

 :یةة الظن  دل  ة من الأالبرائ ةجماع فی عد   ةالثاني الجهة

استفادة كون اعتباره لديهم من باب الظ ن، مبنی ة على ما نسب إلیهم من »الهمدانی: المحق ق قال 
 3«القول بحج یة استصحاب الحالة السابقة الذي هو مستمسكهم، من باب إفادته الظ ن

 ف: اد علی المصن  ير فی الإ الثالثة الجهة

إن  مقتضى اعتبارها من باب الظن  و إن كان هو نفي الحكم الواقعي، » التبريزی: المحق ق  قال
في هو الحكم نلكن ينافیه تمس كهم كثيرا بقاعدة قبح التكلیف بلا بیان، لصراحتها في كون الم

م كثيرا ما يتمس كون بها مع حصو  الظاهری دون الواقعي ل الظن  بخلافها من الأمارات غير مع أن 

                                                 

 .411: 4بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  0 

 .711الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية:  3
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المعتبرة، فلا بد  أن يكون مرادهم بإفادتها الظن  إفادتها له غالبا، بأن تساحموا في ذكر ذلك وجها 
إن  إخراج كلماتهم من ظاهرها  :لاعتبارها، ...، لا أن  مستندهم في الحقیقة هو ذلك. و بالجملة

 0«.بما ذكرناه لما ذكرناه أولى، بل هو المتعين  

ص « )  و اقترانه مع الاجتناب عن الحرام المعلوم في كونه ورعا » :ةخامسالعبارة ال
711) 

اجتناب الشبهة  هد لما ذكرنا أيضا: أن  الإمام علیه السلام أقرنيشو  يعني»ازی: ير الشالمجد د قال 
 كونه ورعا، و قال: و  مع الاجتناب عن الحرام المعلوم في كونه ورعا بمعنى أنه عل ة جعله قرينا له في

كما أن الثاني ورع، فكذلك الأو ل، فیكون حال الشبهة في الأمر بالاجتناب عنها حال الأمر 
كذلك، و   -أيضا -باجتناب الحرام المعلوم، فإن كان الأمر بالثاني، إرشادي ا يكون الأمر بالأو ل

 3«رشاد.من المعلوم أن  الأمر باجتناب المحر مات المعلومة لیس إلا  للإ

ترتّب الثواب عليه؛ من حيث إنهّ انقياد و إطاعة  و لايبعد التزام » :العبارة السادسة 
حكميّة، فيكون حينئذ حال الاحتياط و الأمر به حال نفس الإطاعة الحقيقيّة و الأمر بها 

 (711)ص « في كون الأمر لايزيد فيه على ما ثبت فيه من المدح أو الثواب لولا الأمر.

 جهتان من الکلام: ةذه العبار فی ه

 ا: فی توضیحه الأولی ةالجه

                                                 
 .711: 1أوثق الوسائل،  0
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على تقدير الإرشاد أيضا، غاية  علیه الثواب بترت ب ملخ صه: هو الالتزام : »الشیخ القمیقال 
الأمر أن ه حینئذ ينبعث عن الإطاعة الحكمی ة و يعبر  عنه بالإحسان و التفض ل جزاء لانقیاده، و 

 0«ينبعث عن الإطاعة الحقیقی ة و يعبر  عنه بالثواب جزاء لعمله.على تقدير الاستحباب 

هو  -أي مقايسة التجر ي بالانقیاد -يتوه م قضیة ذلكلا »ازی: ير الشالمجد د قال  :ةالثاني الجهة
 أن يكون التجر ي مكروها.

شرعا،  لأنا نقول: إذا تحق ق أن  الذم  في التجر ي على نفس الفعل المتجري به فیكشف عن حرمته
لأن  كل  مذموم عقلا حرام شرعا من غير فرق بين مراتب الذم ، و المكروهات لا ذم  فیها أصلا، 

ا ممدوحة بأقل  درجة المدح.  هذا بخلاف المندوبات، فإن 

يتحق ق الذم  في المناهي إلا  في المحر مات، و أم ا المدح في الأفعال المأمور بها فیتحق ق و بالجملة: لا
ن واجبها و مندوبها، فحصول الذم  في طرف المناهي موجب للحرمة بخلاف الفعل في كل  م

 3«يوجب وجوبه.ور به، فإن  مجر د المدح علیه لاالمأم

من »و لكنّ الظاهر من بعض الأخبار المتقدّمة مثل قوله عليه السّلام: »  :ةسابعالعبارة ال
، و ...: هو كون الأمر به «ارتكب الشبهات نازعته نفسه إلى أن يقع في المحرّمات

 (711ص « ) للاستحباب.

نازعته »وجه استظهار الاستحباب مم ا ذكر أن  معنى قوله علیه السلام: »ازی: ير الشالمجد د قال 
أن  من ارتكب الشبهة يحصل لنفسه حالة شقوة تحمله على « نفسه إلى أن يقع في المحر مات

بها، فمن تركها يسلم من ذلك، و هذا مم ا يصلح أن  ارتكاب المحر مات المعلومة، بحیث لا يبالي

                                                 
 .161: 7قلائد الفرائد،  0

 .11 – 011: 3ية الله المجدد الشيرازي، تقريرات آ 3
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يكون حكمة للاستحباب، فإنه أمر حسن ممدوح، و معه يمكن حمل الطلب على الاستحباب، 
 0 «بل ظاهر فیه.

 التأمّلو  يقللتحق

فی اعتبار اصل  یلمن التفصالمحق ق ض إلی ما نسب إلی الخراسانی تعر  المحق ق  ان   المبحث الأو ل:
ا لیست بصادقة، فان ه لیس ما يورث تخی ل إ :ه و قالير لبلوی و غبه ا ة بين ما يعم  البرائ ن 

و منه القول بالإباحة لعدم : »المبحث الخامس:الت فصیل في عبارتیه إلا  في عبارته الأولى قوله )ر 
قوله  و ما في عبارته الث انیة ةقائل بالإباحالمحق ق منه أن  یلخيت یثح« دلیل الوجوب و الحظر

 یلخيت یثح «ان ه لو كان هذا الحكم ثابتاا لدل  علیه إحدى تلك الد لائل: »المبحث الخامس:)ر 
الخراسانی بأن الإباحة في المحق ق  یهأم ا الأولى، فأورد عل .م به البلویيعفی ما إلا   ميتمنه أنه لا

حمل  الكلام، بل هو  لیس بالمعنى ال ذي هو« و منه القول بالإباحة: »المبحث الخامس:قوله )ر 
ا بأن  تعلیله يضأ یهو أم ا الث انیة، فأورد عل هو أحد الأحكام.ال ت ة الواقعی ة الشرعی  الإباحة 

لأن ه لو لم يكن علیه دلالة لزم الت كلیف : »المبحث الخامس:لقوله )ر « ذلك» المبحث الخامس:)ر 
ن  مراده من الحكم المنفي  بذلك هو يشهد بصراحته ا« -إلخ -بما لا طريق للمكل ف إلى العلم به

م الد لالة الحكم الفعلي المنج ز، ضرورة ان ه لا تكلیف بنفس الواقع من حیث هو لیلزم من عد
يتفاوت الحال في الحكم الفعلي بحسب الد لیل بين علیه الت كلیف بما لايطاق. و من المعلوم ان ه لا

  3ن.، فتفط  حث الخامس:المبما يعم  به البلوى و غيره، كما حق قه )قد  

 أن   و أوضحالمحق ق المنسوب إلی  یلصإلی التفا يضأض ازی تعر  ير الشالمجد د  ان   المبحث الثانی:
 قال: یثح ؛المحق قمن كلام  ةناشئ ةهذه النسب

                                                 

 .711: 4تقريرات آية الله المجدد الشيرازي،  0 
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أن  یلفتخ، 0«الثانیة: أن يتبين  أنه لو كان هذا الحكم ثابتا لدل ت علیه إحدى تلك الدلائل» 
لأنه لو لم : »لذلک بقولهالمحق ق  یلم به البلوی مع غفلته من تعليعفی ما إلا   تتمة لاتلک المقدم

، «يكن علیه دلالة لزم التكلیف بما لا طريق للمكل ف إلى العلم به، و هو تكلیف بما لا يطاق
الحکم، إذ لا  ةفإن  هذا التعلیل صريح في أن  مراده لیس نفي الحكم الواقعي، بل مراده نفی فعلی

تكلیف بنفس الواقع من حیث هو، حتَّ  يلزم من عدم الدلالة علیه التكلیف بما لا يطاق، و 
مم ا  سواء كان -موردكل    هذا التعلیل لا یختص  جريانه بما يعم  به البلوى، بل يعم  غيره أيضا، فإن  

ا لا يطاق. إذا لم يكن على التكلیف به دلالة واضحة لزم التكلیف بم -يعم  به البلوى أو لم يكن
لم يفص ل في اعتبار أصل البراءة بين ما تعم  به البلوى و بين غيره، بل قال بها المحق ق فظهر أن  

الحكم الإنشائی فلا تجري فیه البراءة مطلقا، لعدم أم ا  مطلقا بالنسبة إلى الحكم الفعلي، و
مع فساده في  -لام المحق قالعقاب علیه على تقدير ثبوته، فما تخی له المحد ث المذكور تحقیقا لك

  3أصلا.المحق ق لا ربط له بمقالة  -نفسه، كما لا یخفى على المتأم ل

                                                 
 .171معارج الأصول:  0
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 (002إلی  013)ص  الدرس الثاني عشر

 لحكمی ةة ابقی من مباحث الشبهمم ا  عبارات لشیخنا الأنصاری تمل هذا الدرس علی ثمانيش
 .أم لالتو  یقضة للتحقثلاثة مباحث معرو  یهو ف التحريمی ة

ه جاهل بالحکم من نّ إ يثحمن  –ه إذا منع الشارع المکلف انّ » :ولیالعبارة الأ
)ص  «فتأمّل ،ة الإذن و الترخيصمعنی الإباح قل إباحته له واقعا لأنّ يعالفعل فلا

716) 

ء في لعل ه إشارة إلى عدم المنافاة بين المنع عن شي : »لوجه التأم   ينفی تبی الهمدانیالمحق ق قال 
مقام العمل، و الرخصة في فعله في الواقع، فان  من الجائز أن يكون ني الشارع عن ارتكاب 
المشتبه ... ، للتجن ب عن المحر مات الواقعی ة، نظير إلزام العقل بالتجن ب عن أطراف الشبهة 

ث ضي حرمة الأطراف من حیيقتمفسدة الحرام المشتبه، و هذا لا المحصورة، تحر زا عن الوقوع في
  0«ينافي إباحتها في الواقع.هي، و لا

هو مع عدم أصل  إنمّاالخامس: أنّ أصالة الإباحة في مشتبه الحكم » :ةثانيالعبارة ال
 (711)ص « ايهحاکم عل موضوعیّ 

اأقول: مبنى الشرط المزبور »قال الشیخ القمی:  هو قاعدة المزيل و المزال، و هي جارية  إنّ 
 و ما نحن فیه من شعبها.، الأصولبالنسبة إلى جمیع 

حكم كالإباحة و أمثالها إذا عل ق على وجود سبب و شك  في وجود هذا كل    و ضابطه: أن  
مزيل و الأصل الجاري في  ء الموجود، فالأصل الجاري في طرف السببالسبب أو سببی ة الشي
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صل ع وجوده، و الأطرف الحكم مزال، و لا مجرى للثاني بعد جريان الأو ل؛ لأن ه يرتفع الشك  م
يبقى شبهة بحكم الشرع لكي يجري أصالة ، و مع وجوده لاالموضوعي  في المقام أصل سببی  

مجراها الشبهات؛ فإن ه كما يرتفع الشبهة بالعلم الوجداني  كذلك يرتفع بالعلم ال ت الإباحة 
 0« المنبعث من الحكم بالعمل به. الشرعي  

كما ادّعاه ما خرج  إلّا  انيو ح ة  کلّ علی جواز تذکي لّ يدو عدم عموم »:ةثالثالعبارة ال
 (711) ص  «بعض

الآية فهي قوله أم ا  العموم المد عى الظاهر أنه ما يأتي من الآية و الرواية:»ازی: ير الشالمجد د قال 
ر م لیس الحرام إلا  ما ح»الرواية فهي قوله علیه السلام: أم ا  إلى آخره، و 3تعالى: قُلْ لا أَجِدُ ...

ا، و مورد السؤال فیها 2...«اللَّه  هو جواز أكل بعض أصناف السمك، و الظاهر منها أنه  إنّ 
حر م مم ا  ء لم يكنالآية، فكل  شي مفاد  ها مفاد  لیس الحرام إلا  ما حر م الل ه في الكتاب، فیكون 

هي شرط تأثير ال ت قعیة الل ه في الكتاب يحكم بحل یته واقعا بمقتضي العموم، فیحرز به الإباحة الوا
 3« التذكیة.

المفيد  «أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ »علّق في قوله تعالى:  إنمّالو قيل: إنّ الحل » :ةرابعالعبارة ال
للحصر في مقام الجواب عن الاستفهام فكلّ ما شكّ في كونه طيّبا فالأصل عدم إحلال 

فإذا « الفواحش»و « الخبائث»علی  محمول فی القرآن يمالتحر  إنّ  :قلنا الشارع له.
)ص « ةباحة الإجع إلی أصالير  ينو مع تعارض الأصل يمفالأصل عدم التحر  يهف شکّ 
000) 

                                                 
 .117-111: 7ئد، قلائد الفرا 0
 .747الأنعام:  ةسور  3
ا الحرام ما حر م الل ه في القرآن» ، و نص  الأول منهما:711و  771: 14الوسائل،  2 ، و الثاني «و إنّ 

 «.انه لیس الحرام إلا  ما حر م الل ه في كتابه» منهما:
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هذا وجه آخر للحصر ... و هو حصر الإجمالي  : »فی توضیحها نییاالآشتالمحق ق قال 
مفهوم الوصف ، و دلالة القضی ة على الحصر لیست مستندة إلى ...للمحل لات في الطی بات، 

حتَّ  يمنع سی ما في الوصف الغير المعتمد على الموصوف المحق ق المذكور، بل من جهة ورودها في 
، فمعناه أن  الطی ب حلال لیس «يَسْئَ لُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ »جواب الاستفهام في سورة المائدة: 

، فیلزم أن يكون غيره حراما من إحراز كونه ان أو غيره فلا بد  فإذا أريد الحكم بحلی ة حیو  ؛إلا 
 «يجوز الحكم بحلی ته لأن ه معنى حصر الحل ی ة في الط ی ب.طی با، و إلا  فلا

قلنا إنّ التحريم »نا قد س سره من المعارضة بقوله: و أم ا ما أجاب به عنه شیخ»ث أضاف: 
 م دلالة القضی ة علىيناقش فیه بأن  مجر د تحريم الخبائث في الكتاب العزيز مع عد، فقد«...

 0 «يفید شیئا، فإن  تحريمها من حیث كونا من أفراد المفهوم.الحصر لا

بل الطيّب ما لا يستقذر، فهو أمر عدميّ يمكن إحرازه بالأصل عند » :ةخامسالعبارة ال
 (777) ص  «.الشكّ، فتدبرّ

 جهتان من الکلام: ةفی هذه العبار 

 :ذا الکلامن المقصود من هیابفی  الأولی ةالجه

ايعني: أن  الحكم بتعارض الأصلين »التبريزی: المحق ق قال  من كل    يتم  فیما لو كان عنوان إنّ 
الطی ب و الخبیث أمرا وجودي ا، و لیس كذلك، إذ الظاهر أن  الطیب عبارة عن عدم الخباثة، كما 

ايشهد به معناها اللغوي، و هو عدم الاستقذار، فتعلیق الحل  علیه  هو من هذه الجهة لا من  إنّ 
جهة كونا أمرا وجودي ا حتَّ  يكون عدمها موردا للأصل. و بالجملة إن  موضوع الحرمة و الحل  
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ء بأحدهما يمكن إثبات عدمها بالأصل، هي الخباثة و عدمها، فمع الشك  في ات صاف شي
  0«ء.فیثبت به إباحته من دون معارضة شي

ن  تقابل الط ی ب و الخبیث تقابل التضاد  كما حكي إ: »نییاالآشتق المحق   یه: أورد علالثانیة الجهة
عن الصحاح و القاموس، و يستفاد من تفسير الطی ب بما يستلذ  به النفس و الخبیث بما 
يستكرهها و لم يعلم عدم ثالث لهما بل الثالث بين المعنیين موجود بالوجدان، فإذا لا معنى 

 3«ع إلى أصالة الحل  و عموم الحل ی ة في الآية و الرواية.للتعارض بين الأصلين حتَّ  يرج

وهم ان الإجمال اذا کان فی  متعلق الحکم کان ذلک داخلا يتو ربما » :ةسادسالعبارة ال
 (774)ص « و هو فاسد  في الشّبهة في طريق الحكم

 جهتان من الکلام: ةفی هذه العبار 

 :منشأ التوهملحكم و ما هو ريق اطة في المراد من الشبه فی الأولی ةالجه

المراد بالش بهة في طريق الحكم هي الش بهة الموضوعی ة، فلا يجب فیها »الخراسانی: المحق ق قال 
االاحتیاط و لو على مذهب الأخباريين، و منشأ الت وه م ان  منشأ الاشتباه فیها  هو عدم  إنّ 

ن شأن الش ارع رفعه، كما هو شأن جمیع المعرفة بالوضع، فيرتفع بالر جوع إلى العارف به و لیس م
 2«الش بهات الموضوعی ة.

 :فساد هذا التوهمفی وجه الن یاب فی الثانیة الجهة

                                                 
 .711: 1أوثق الوسائل،  0
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ان يكون الش ك  في  لحكمی ةوجه الفساد هو ان  الملاك في الش بهة اأم ا  و»الخراسانی: المحق ق قال 
شؤه عدم المعرفة بالوضع، و لا شبهة مراد الش ارع، و لا ريب ان  الش ك  هاهنا فیه و إن كان من

في ان  شأنه رفعه و تعیینه و ان كان قد يرتفع بالر جوع إلى غيره من العارف بالوضع أو علائمه 
 0 «أيضاا.

عدا ما تقدم  يهعل يلط لعدم الدلياا عدم وجوب الإحتيضا يهو الأقوی ف» :ةسابعالعبارة ال
 (777)ص « ةالعلّامة إلی زرار من مرفوعة « عوالي اللئالي»... مثل ما في 

على تقدير صح ة الاستدلال  -«العوالي»لا یخفى علیك أن  رواية  »الهمدانی: المحق ق  یهأورد عل
هو التخیير، و لكن موافقة  -على تقدير التكافؤ -ها أن  الأصل في تعارض الخبرينمفاد   -بها

.أحد الخبرين للاحتیاط من المرج حات، و هذا مخالف لما أرا  ده المستدل 

من الخبرين على كل    و يظهر أثر المخالفة فیما لو كان الخبران مخالفين للاحتیاط، كما لو دل  
جواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة المحصورة، بحیث لو عمل بكل  منهما لزم فیه طرح العلم 

إباحة غيره، و ء و الإجمالي، أو كانا موافقين للاحتیاط، كما لو دل  أحد الخبرين على حرمة شي
 3«الآخر بعكسه، فلیتأم ل.

 (778)ص « باه مقتضی أدلتهميالکن هذا الوجه قد» :ةثامنالعبارة ال

أي هذا الوجه ال ذي وج ه به الإشكال الأو ل، لا ما وج ه به الإشكال »الخراساني: المحق ق قال 
ا يوهمه العبارة فان ه لیس بمراد قطعاا. و تقديم الن اقل لء أدل تهم فلأن تعلیلهم إباأم ا  الث اني، كما ربم 

بأن  الغالب فیما يصدر من الش ارع من الحكم مم ا يحتاج إلى البیان، و لا يستغنى عنه بحكم 
 يعم  الحاظر، كما لا یخفى. ؛العقل
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يشمل خبر الد ال   0«يريبكا لادع ما يريبك إلى م»كما ان  استدلالهم على تقديم الحاظر بقوله: 
، فلا وجه لجعل الن اقل و المقر ر، و الحاظر و المبیح مسألتين، بل يكون مسألة على الوجوب

الحاظر و المبیح من جزئی ات مسألة الن اقل و المقر ر، كما حكى عن بعضهم تفريع تقديم الحاظر 
 3«على تقديم الن اقل.

 التأمّلو  يقللتحقمباحث  ةثلاث

جريان أصالة عدم قابلی ة الحیوان المشكوك في  قدوقع الكلام بين الأعلام في المبحث الأو ل:
ی عنان ینالإمام الخم یدالسقابلی ته للتذكیة، و كذلك أصالة عدم التذكیة و عدمه، فصرف 

الشبهة في المقام: إم ا حكمی ة،   قال إن یثا و حیهی ة فالأصولالقواعد  ما هو مقتضى الكلام إلى
ول لحمه كالغنم و الغير المأكول كالكلب، و لم يتبع كالمتول د من المأك  -كما لو شك  في حیوان

ء في التذكیة و تحق قها،  أحدهما في الاسم، بل كان طبیعة ثالثة، و كما لو شك  في شرطی ة شي
ء كالجلل، فإن  الشبهة في جمیع هذه الصور كاستقبال الذابح، و كما لو شك  في مانعی ة شي

لحم مطروح لم يعلم أن ه مِن مذك ىا أو لا، و كما لو شك  حكمی ة. و إم ا موضوعی ة، كما لو وجد 
في تحق ق ما هو شرط للتذكیة المعلوم شرطی ته، كالاستقبال بالمذبوح المعلوم شرطی ته، أو شك  في 

 وجود مانع كالجلل المعلوم مانعی ته، فإن  الشبهة في تلك الموارد موضوعی ة.

أنه إن اريد من استصحاب عدم ا، یهقدأجاد فأضاف و  ث   في حقیقة التذكیة ةث  نقل أقوالا ست
التذكیة استصحاب العدم الأزلي فهو مثبِت؛ و إن اريد استصحاب عدم التذكیة مع حفظ 

 الموضوع فلا حالة سابقة متیق نة له.
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، و أم ا الشبهة الموضوعی ة، كما لو وجد هناك حیوان زهق روحه، لحكمی ةهذا كل ه في الشبهة ا
ة أو لا، و كما لو شُك  في وجود شرط أو عدم مانع، و الشرعی  لم أن ه مذك ىا بالكیفی ة لكن لا يع

فرض عدم أصل يُحرز به ذلك، فأصالة عدم التذكیة جارية فیه مع قطع النظر عن الإشكال 
  0المتقد م الساري في جمیع أقسام الشبهة.

الحکم فی  ون نفسيکنص  ال الحکم فی إجمال ذهب شیخنا الأنصاری إلی أن المبحث الثانی:
 قد يفر ق بين المسألتينیين و الأخباريين جارية هنا أيضا و لكن الأصولة و أدلنص  فقدان ال

، الأصوليزدی، حاشیة فرائد  یدس»راجع الیزدی  یدالس ا و جوابهایهبوجوه ثلاثة، تعرض إل
 «711و  761، 768، ص: 1ج

كمقبولة ة أخبار التخیير و أخبار التوقف  ث عن نسبحانی بیاالآشتالمحق ق ان  المبحث الثالث:
رواها المشايخ الثلاثة، فإن ه حكم فیها بالتوق ف و الإرجاء بعد فقد ال ت عمر بن حنظلة 

أضاف أن  الحكم بالتوق ف فیها لم ا كان مختص ا بالتمك ن من إزالة الشبهة بالرجوع  ث   المرج حات،
ن أخص  من أخبار التخیير بهذه الملاحظة، فيرجع إلیها و إلى الإمام علیه السلام نوعا فتكو 

يحكم في أمثال زماننا بالتخیير، و لا إجماع على عدم الفصل بين الزمانين، كما أن ه لا إجماع على 
اد حكم العلاج ترجیحا و تخیيرا،   3.ها إعمال المرجحات فی موردهاير غة و بل ظاهر المقبولاتح 
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 (131إلی ص  111 الدرس الثالث عشر )من ص

 التحريمی ة الموضوعی ةة حث الشبهعبارات لشیخنا الأنصاری من مب خمسرس علی تمل هذا الديش
 .التأم لو  یقللتحق ةضحث معرو امبثلاثة  یهو ف

كورة ذ ة المأن الأمثلإلّا  لاإشکال فی ظهور صدرها فی المدعی» :ولیالعبارة الأ
 (711)ص « حليةا مستندا إلی أصالة اليهالحل ف يسا ليهف

 جهتان من الکلام: ةفی هذه العبار 

 :رواية مسعدة علي البرائةة الإشکال فی دلال نیافی ب الأولی ةالجه

، لأن  الأمثلة و أم ا رواية مسعدة فهي أيضاا غير قابلة للاعتماد» ی: ینالإمام الخم السی دقال 
یة المجعولة في الصدر، بل الحل یة فیها تكون الحل یة فیها مستندة إلى قاعدة الحل  المذكورة فیها لا

المتقد مة على قاعدة الحل یة في موردها مثل الید و إقرار  الأصوللأجل وجود بعض الأمارات أو 
العقلاء على أنفسهم و استصحاب عدم كونا رضیعة له و كذا استصحاب عدم كونا اختاا له 

جعل قاعدة كل یة ث  إيراد أمثلة لها خارجة بناءا على جريانه على خلاف ما هو الحق.و بالجملة: ف
عنها داخلة في قواعد اخر مستهجن لا يصدر من مثل الإمام علیه السلام، فالرواية من هذه 

 0«الجهة موهونة جد اا.

 :الإشکال المذکور رفعفی  الثانیة الجهة

فی مقام الإستدلال بأخبار فی مقام آخر ) يثض إلی فقه هذا الحدتعر   یینالإمام الخم السی د إن  
لكن  : » قال یثا بذلک، حيضشكال فی المقام أکن رفع الإيمو لکن  دة الیأصالعلي  دالة
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تعين  كون هذه الأمثلة من قبیل التنظير، لا بیان المصداق؛ ضرورة أنَّ قوله: )كل  
ُ
الظاهر بل الم

ء و لا على حرمته، و يكون ءٍ هو لك حلال( معناه ... إذا لم يدل  دلیل على حل یة الشيشي
ء مشكوكاا فیه. مع أنَّه ... لیست مشكوكاا فیه فهو حلال، فموضوع الحلی ة هو كون الشي

ءٍ لك حلال( فلا حمیص الأمثلة المذكورة في الرواية مثالاا و مصداقاا مُنطبقاا علیها قوله: )كل  شي
ما لو دل   يروك فیه فهو حلال، نظءٍ مشكشيكل    إلا  أن يحمل على التنظير بأن يقال: إنَّ 

ء المشكوك ء مع قیام الدلیل علیها، كذلك للشيالدلیل على الحلی ة، فكما أنَّ الحلی ة ثابتة للشي
 فیه بما أنَّه مشكوك فیه. 

و لعل ه علیه السلام كان بصدد رفع وسوسة بعض أصحاب الوسوسة، حتَّ  لا يأخذهم الوسواس 
ءٍ هو لك حلال حتّى تعلم أنَّه حرام كلّ شي»لاا قاعدة كل یة هي: في المشكوك فیه، فذكر أو  

لم يكتف بذلك حتَّ  أك ده بأنَّه لا فرق في الحلی ة بين أن يقوم الدلیل على الحلی ة، أو و « بعينه
يكون الموضوع مشكوكاا فیه، فمث ل بأمثلة بعضها ارتكازي ة عُقلائی ة، و بعضها شرعی ة، ث  لم 

 0«آخره. إلى« ذلك ... و الأشياء كلّها على» أك ده بقوله:يكتف به حتَّ  

ن هنا ... مدفوع بأن يابلا ب يفن قبح التکلياو توهم عدم جر » :ةثانيالعبارة ال
)ص « ة إجمالا و المعلوميلاالنهی عن الخمر يوجب حرمة الافراد المعلومة تفص

717) 

المراد بالبیان في تلك القاعدة هو ن  أ له تخی  أن   :منشأ توه م ذلك المتوه م»ازی: ير الشالمجد د قال 
 .لحكمی ةة بالشبهة اا مختص  بیان الشارع، فلذا زعم أن  

االمراد به  ه مدفوع بأن  لكن   ة لم يكن عقاب، فیقبح الحج   ة القاطعة للعذر، فما لم يتم  هو الحج   إنّ 
فیما فقد أم ا  یلا أو إجمالا، وة هو العلم بالحرام تفصة في الشبهات الموضوعی  العقاب، و الحج  
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ة، فیقبح المؤاخذة على فیه الحج   فلم يتم   -كما هو المفروض في المقام  -العلم بأحد الوجهين
 0«تقدير مصادفته للحرام الواقعي بلا شبهة تعتريه.

)ص .« م ... لم يسلّم وجوبه شرعافوجوب دفعه عقلا لو سلّ » :ةثالثالعبارة ال
711) 

 ؟«لم وجوبه شرعايسلم »قال  فكیفثبوته عند الشرع أيضا، ة يقتضي الملازم ةقاعدان   ة:مسأل

لیس المقصود منه بیان معارضة حكم العقل و الشرع و تقديمه على  »التبريزی: المحق ق قال 
الأو ل، لوضوح فساده، إذ لا ريب في تطابقهما بحكم الملازمة، بل المقصود أن ه مع فرض حكم 

الارتكاب يكشف عن وجود  ضرر المحتمل، فلا ريب أن  ترخیص الشارع فيالعقل بوجوب دفع ال
يحكم بوجوب دفع مثل هذا الضرر، لأن  ة، و العقل لامصلحة فیه متداركة للمفسدة المحتمل

احكمه بوجوب الدفع   3«لا معه. ،هو مع عدم التدارك إنّ 

ق بأمور الآخرة و العقل فإن قيل: نختار أوّلا: احتمال الضرر المتعلّ » :ةرابعالعبارة ال
 (711)ص « ة في عدم البيانن لاحتمال المصلحيافع ترتبه من دون بيدلا

یخفى علیك أن  ما ذكر أو لا لا تعل ق له بالشبهة الموضوعی ة أصلا؛ لا»نی: یاالآشتالمحق ق  یهأورد عل
لبیان حتَّ  نتكل م لأن  المفروض صدور البیان التام من الشارع و وصوله إلى المكل ف، فأين عدم ا

فیه أن ه لمصلحة أو لا لها و قد جرى ذكره في المقام غفلة و سهوا من القلم، و إلا  فهو مختص  
 2«كما صر ح به في العد ة و غيرها.  لحكمی ةبالشبهة ا
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لها من سبب  لابدّ  في الأملاكية و يمكن عدمه، لأن الحلّ » :ةخامسالعبارة ال
 (711)ص « ل بالاستقراءمحلّ 

ن  في الأموال، فان ه يوهم بظاهره إ ،«الأملاك في»ن يقول بدل الأولى أ » ق الخراسانی:ق  المحل قا
من أقوى الأسباب ن  الملكی ة ف فیه إلى سبب، مع أصر  اا للإنسان فعلاا يحتاج جواز التكان ملك

 0«تغفل.المبیحة له، فلا

 التأمّلو  يقللتحق

و  «دفع الضرر المحتملوجوب »ة حول قاعدبحث ال الهمدانیالمحق ق حاول  المبحث الأو ل:
اقال إن  العقل  یثح یهفلقدأجاد  يحكم بقبح ارتكاب مظنون الضرر من حیث هو و لا  إنّ 

يراها الشارع و لا يدركها العقل و ال ت استحالة في أن يرخ ص الشارع في ارتكابه لبعض المصالح 
 يكون فیه مصلحة تتدارك بها المضر ة، فلیس حكم العقل بوجوب التحر ز عنه معل ق على أن لا

عبارة الو العقل كما قد يتراءى من ظاهر  في الحكم بجواز ارتكابه شرعا تفكیك بين حكم الشرع
و منع استقلال العقل في المضار الدنیوي ة منشؤه عدم كون الضرر  [.شیخنا الأنصاریة ]عبار 

م على الضرر الموهوم أيضا إذا كان حمضا فضلا عن فیها ممحضا و إلا  فالعقل مستقل  بقبح الاقدا
المظنون و حیث لا يكون الضرر في المضار الدنیوي ة حمضا لا يستقل العقل بوجوب التحر ز عم ا 

تاج في إثبات حرمته فیه مفسدة من بعض الجهات فضلا عن احتماله أو الش ك فیه، و لذا نح
  3.ةة التعب دي  ل  دشرعا إلى الأ

لاينفع »قة و قال دة بن صدة مسعالیزدی إلی البحث عن رواي یدالسض تعر   نی:المبحث الثا
ظهور الصدر و الذيل لها بعد عدم انطباق الأمثلة المذكورة على ما يوافق هذا الظاهر، بل 

سعی في توجیه  ث   ،«أو الید نصرفهما عن ظاهرهما إلى ما يوافق موارد وجود الأصل الموضوعي  
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ه فكأن   ،إن  الأمثلة من باب التشبیه و التنظير»فقال:  يلة ظهور الصدر و الذو  ة قظة بملاحالأمثل
  0«.هو مشتبه الحكممم ا  یة كذلك غيرهافكما أن  الحكم في هذه الأمثلة هو الحل   :قال

ة و عدم التذکی ةن أصالياض إلی البحث عن جر ی تعر  ینالإمام الخم یدالس ان   المبحث الثالث:
 بأن   یهأورد عل ث   ،ن الإستصحاب فی العدم الإزلی  ياعلی جر إلا   ی حمصل لهالا معنه أن   ينب

ن السابق سالبة یقالمت لأن   ،يجری لعدم إحراز بقاء الموضوعلا الإستصحاب فی العدم الأزلی  
  3.سالبة بانتفاء المحمول بانتفاء الموضوع و المشکوک اللاحق
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 (031إلی  021الدرس الرابع عشر )ص 

 الموضوعی ةة ات الشبهیها بقی من تنبلشیخنا الأنصاری مم   عبارات ثمان هذا الدرس علی تمليش
 .التأم لو  یقللتحق ة مباحث معروضةأربع یهو ف التحريمی ة

ص «.) ينالقسم ينو قسم متردد ب»عن الشیخ الحر العاملی:  نقلا :ولیالعبارة الأ
711) 

 جهتان من الکلام: ةفی هذه العبار 

المراد بهذا القسم ما كانت الشبهة ناشئة من الإجمال في » التبريزی: المحق ق قال  ولی:الأ ةالجه
امفهوم متعل ق التكلیف، لدورانه بين الأقل  المعلوم الاندراج و الأكثر المشكوك فیه. و  جعله  إنّ 

و  عنده ما اشتبه حكمه التكلیفي، أعني: الحرمة لحكمی ةلأن  الشبهة ا ،واسطة بين القسمين
الإباحة، و الحكم فیما نحن فیه متبين  بالفرض، و الشبهة في طريقه عبارة عم ا كانت الشبهة فیه 
ناشئة من اختلاط الامور الخارجة، و الفرض في المقام خلافه أيضا.هذا بناء على ما يظهر من 

.  0«عبارة الشیخ الحر 

 :ينمالقس يند بسم مترد  ق دوجو ن الإشکال فی یافی ب الثانیة الجهة
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، فإن لحكمی ةد في ذلك القسم، بل هو داخل في الشبهة اأقول: لا ترد  » ازی: ير الشالمجد د قال 
االشبهة فیه  هما ما يشمل مفاد   موضوع الحكم، و هو الغناء و الخبائث، بأن هي لإجمال إنّ 

  0.«می ةلحكداخلة في ا -أيضا -ه الجهةالشبهة من هذن  أ الأفراد المشكوكة، أو لا، و قد مر  

 (717)ص « فحملها على الاستحباب أولى» :ةثانيالعبارة ال

ط علی الإرشاد[، و يأتي یاهذا مناف لما تقد م ]حمل أکثر أخبار الإحت» التبريزي: المحق ق قال 
إم ا على وجه الإرشاد   من اختیار حملها على الطلب الراجح الشامل للوجوب و الاستحباب.

الل هم  إلا  أن يقال: إن  الحمل على الاستحباب  أو على وجه الأولوي ة؛یما تقد م، كما صر ح به ف
  3«أولى منه. ،أولى من ارتكاب التخصیص، و إن كان الحمل على مطلق الطلب الراجح

« ...يصق الخبر عن التخصيافيه مضافا إلى ما ذكرنا من إباء س» :ةثالثالعبارة ال
 (711)ص 

 :جهتان من الکلام ةفی هذه العبار 

 :یصعن التخص ق الخبریاالسبب فی إباء سن یافی ب الأولی ةالجه

لأن  تعلیل الحكم بعل ة عقلی ة جارية في جمیع الأفراد يأبى عن تخصیصه » التبريزی: المحق ق قال 
 2«ببعضها، لمنافاته لمقتضى العل ة

 :هذا الجواباد علی ير فی الإالثانیة:  الجهة
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الخبر الذي يأبى سیاقه عن التخصیص غير قوله )علیه السلام( إن أراد من »الیزدی:  یدالسقال 
من أخبار الاحتیاط و التوق ف فإن ه يرجع إلى الإيراد السابق  0إلى آخره« حلال بين  و حرام بين  »

بعینه ... ، و إن أراد منه خصوص هذا الخبر فالإيراد مت ضح الفساد لأن  المحد ث يد عي 
اد عاها، فأين التخصیص حتَّ يقال إن  سیاق الخبر ال ت للقرينة  می ةلحكاختصاص الخبر بالشبهة ا

  3«آب عنه.

العموم  يثو أمّا مسألة مقدار معلومات الإمام عليه السّلام من ح» :ةرابعالعبارة ال
ذلک ة في هر من الأخبار المختلفيظاد يک... فلاة علمه بها ييفو الخصوص و ک

 (714)ص « مئن به النفسيطما 

وفاقا لمن له إحاطة بالأخبار الواردة في باب كیفی ة علمهم  -الحق  » نی: یاالآشتالمحق ق قال 
ان و ما يكون و ما هو كائن، و كونم عالمين بجمیع ما ك  -صلوات الل ه علیهم أجمعين و خلقهم

ك و يعزب عنهم مثقال ذر ة، إلا  اسم واحد من أسمائه الحسنى تعالى شأنه المختص  علمه به تبار لا
ولي العزم من الرسل و الملائكة المقر بين فضلا عم ن دونم أ... ضرورة أن  علم العالمين من  تعالى،

م الصادر الأو ل و العقل الكامل المحض و الإنسان التام   في جمیع العوالم، ينتهي إلیهم؛ فإن 
أو ما هو كائن؛ كما  في علمهم بجمیع ما يكون في تمام العوالم فضلا عم ا كان التمام؛ فلا غرو  

هو مقتضى الأخبار الكثيرة المتواترة جد ا. و لا ينافیه بعض الأخبار المقتضیة لكون علمهم على 
جهة قصور تقتضي بیان المطلب على غير وجهه من  الوجه المذكور؛ لأن  الحكمة قدغير

لا لو  عدم كذبهم من جهة التورية. و خرى من خوف و نحوه معأالمخاطب و نقصه أو جهة 
لفص لنا لك القول في ذلك و أسأل الل ه تعالى  ،مخافة الخروج عن وضع التعلیقة بل عن الفن  

 .2«التوفیق لوضع رسالة مفردة في هذا الباب
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بت يثريق الحكم ... طة في نعم يمكن ان يقال: إن الشبه» :ةخامسالعبارة ال
 (716)ص «. أفرادها الواقعية يعوجوب الإجتناب عن جم

لا یخفى ما في هذه العبارة، فإنه في مقام التعلیل، لأن الدلیل المذكور » ازی: ير الشد د المجقال 
 -قدس سره -أولى بالدلالة على وجوب التوقف و الاحتیاط في الشبهات الموضوعیة، فكان علیه

  0«: لأنه، إذ لیس المقام مقام الاستدراك، كما لا یخفى.-مكان قوله: نعم -أن يقول

موجب لاختلال النظام ...  يعط فی الجميافی أن الإحت يبلا ر » :ةسادسلالعبارة ا
 (711)ص « لمنافاته للغرض يمذكره فلا يجوز الأمر به من الحکممّا  بل يلزم أزيد

 جهتان من الکلام: ةفی هذه العبار 

 :فی أمثال المقام النظام ختلالإ د منو قصن المیافی ب الأولی ةالجه

                                                                                                                                                 

 و نختم الكلام بما روى عن الإمام علي  النقي  علیه الس لام في زيارة الجامعة الكبيرة: 

الوحي و معدن الرحمة و  السلام علیكم يا أهل بیت النبو ة و موضع الرسالة و مختلف الملائكة و مهبط»
خز ان العلم ... و ذوى النهى و اولي الحجى ... السلام على حمال  معرفة الل ه و مساكن بركة الل ه و معادن 
حكمة الل ه و حفظة سر  الل ه و حملة كتاب الل ه ... و عیبة علمه و حج ته و صراطه و نوره و برهانه ... و 

و خص كم ببرهانه ... و  علمه و ارتضاكم لغیبه و اختاركم لسر ه ...أولو العلم من خلقه ... اصطفاكم ب
رضیكم خلفاء في أرضه ... و حفظة لسر ه و خزنة لعلمه و مستودعا لحكمته و تراجمة لوحیه و أركانا 

و الحق  معكم و فیكم و منكم و إلیكم و أنتم  لتوحیده ... عصمكم الل ه من الزلل و آمنكم من الفتن ...
معدنه و ميراث النبو ة عندكم و إياب الخلق إلیكم و حسابهم علیكم و فصل الخطاب عندكم و  أهله و

 «.آيات الل ه لديكم و عزائمه فیكم و نوره و برهانه عندكم و أمره إلیكم
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ة المكلفين عام  يعني اختلال نظام نوع العباد، فإنه إذا أمر الشارع » ازی:ير الشالمجد د قال 
من بنائهم على العمل به اختلال أمورهم، لكونه شاغلا لهم عن أكثر ما يتوقف  بالاحتیاط يلزم

  0«علیه نظام أمورهم من التجارات و الصنائع إن لم نقل بكونه شاغلا عن جمیعها.

 :«ذکرهمم ا  يدأز »قوله د من المقصو  نیافی ب الثانیة الجهة
واحد واحد كل    بالنسبة إلى ي إلى اختلال النظام الشخصي  ا يؤد  ه ربم  فإن  »ازی: ير الشالمجد د قال 

یخفى، بل إلى مفاسد أخر غير الاختلال، فإنه من موارد الاحتیاط الأموال و من المكلفين كما لا
لزم الوقوع في المحرم، و هو التفتیش عن عیوب ه لو يبنى علیه فیهما يالفروج أيضا، و لا ريب أن  

ا يؤدي إلى العداوة و البغضاء بين الناس ال ذي هو مبغوض عند الشارع، و مخالف لغرضه، بل ربم  
ه إذا أراد أحد یخفى، فإن  إلى تلف النفوس و الأعراض كما لاا يؤدي الناس المخالفة لغرضه، بل ربم  
عرض المفتش  ا يحمله هذا على هتكوجبا لبغضه له، فربم  ه يكون متفتیش حال آخر فلا ريب أن  

 3«أو قتله.

فی أمر النکاح ... و  يدما ورد من التأک يععلی هذا جم لّ يدو » :ةسابعالعبارة ال
 (718)ص « علی عدم وجوب السوال قد تعارض هذه بما دلّ 

 جهتان من الکلام: ةفی هذه العبار 

 :ط فی أمر النکاحیاة علی الإحتال  بعض الأخبار الد فی ذکر الأولی ةالجه

زَةَ عَنْ حُمَمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ بإِِسْنَادِهِ عَنِ الحُْسَيْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ حُمَمَّدِ بْنِ أَبي حمَْ 
ادِ قاَلَ: قُ لْتُ لِأَبي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالیِكَ ي ُ  قْرئُِكَ السَّلَامَ وَ قَدْ أرَاَدَ أَنْ يَ تَزَوَّجَ شُعَیْبٍ الحَْدَّ

وَ قَدْ كَرهَِ أنَْ امْرأَةَا وَ قَدْ وَافَ قَتْهُ وَ أعَْجَبَهُ بَ عْضُ شَأْنِاَ وَ قَدْ كَانَ لَهاَ زَوْجٌ فَطلََّقَهَا عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ 
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أَمْرُ الْفَرْجِ أنَْتَ تأَْمُرهُُ فَ قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْفَرجُْ وَ  يُ قْدِمَ عَلَى تَ زْوِيِجهَا حَتََّّ يَسْتَأْمِرَكَ فَ تَكُونَ 
 0فَلَا يَ تَزَوَّجْهَا. وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ  شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ 

عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زيِاَدٍ  سْلِمٍ حممد بن الحسن بإِِسْنَادِهِ عَنْ حُمَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُ 
عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آباَئهِِ ع أَنَّ النَّبيَّ ص قاَلَ: لَا تُجَامِعُوا في النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ )وَ قِفُوا عِنْدَ 

مٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فإَِنَّ الْوُقُوفَ الشُّبْهَةِ( يَ قُولُ إِذَا بَ لَغَكَ أنََّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لبََنِهَا وَ أنَ َّهَا لَكَ حَمْرَ 
 3عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ في الْهلََكَةِ.

 :م وجوب السوالدة علي عذکر بعض الأخبار الدال  فی  ةالثانی الجهة

یْثَمِ بْنِ أَبي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ حَممَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الهَْ  حُمَمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ بإِِسْنَادِهِ عَن
قاَلَ: قُ لْتُ  بْنِ حُمَمَّدِ بْنِ أَبي نَصْرٍ وَ حُمَمَّدِ بْنِ الحَْسَنِ الْأَشْعَريِِّ عَنْ حُمَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَريِِ 

 قَ لْبِهِ أَنَّ لَهاَ زَوْجاا فَ قَالَ وَ مَا عَلَیْهِ أَ رأَيَْتَ لَوْ سَأَلَهاَ الْبَیِّنَةَ  للِرِّضَا ع الرَّجُلُ يَ تَزَوَّجُ باِلْمَرْأةَِ فَ یَقَعُ في 
 2كَانَ يجَِدُ مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لیَْسَ لَهاَ زَوْجٌ.

دِي قاَلَ: سَألَْتُ الرِّضَا حُمَمَّدُ بْنُ يَ عْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْ راَهِیمَ عَنْ أبَیِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ الْمُهْتَ 
إِنَّ أَخِي مَاتَ وَ تَ زَوَّجْتُ امْرأَتََهُ فَجَاءَ عَمِّي فاَدَّعَى أنََّهُ كَانَ تَ زَوَّجَهَا سِر اا  ع قُ لْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ 

نْكَارِ وَ قاَلَتْ مَا كَانَ بَ یْنِي وَ بَ یْ  ءٌ قَطُّ فَ قَالَ يَ لْزَمُكَ نَهُ شَيْ فَسَألَْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَأنَْكَرَتْ أَشَدَّ الْإِ
 3 إِق ْراَرهَُا وَ يَ لْزَمُهُ إِنْكَارهَُا.
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: سَألَْتُهُ حُمَمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ بإِِسْنَادِهِ عَنِ الحُْسَيْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الحَْسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَماَعَةَ قاَلَ 
ثهَُ رَجُلٌ ثقَِةٌ أوَْ غَيْرُ ثقَِةٍ فَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ امْرأََتي وَ لیَْسَتْ لي  عَنْ رَجُلٍ تَ زَوَّجَ جَاريِةَا أوَْ  تَمتََّعَ بِهاَ فَحَدَّ

 0 بَ یِّنَةٌ فَ قَالَ إِنْ كَانَ ثقَِةا فَلَا يَ قْرَبْ هَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثقَِةٍ فَلَا يَ قْبَلْ مِنْهُ.

ة لزوم الإختلال عسر الإستحباب بصور  يدتحد أنّ و ما ذکر من » :ةثامنالعبارة ال
 (711)ص « يقدح في وجوب الاحتياط لا في حسنه إنمّافهو 

ما أفاده في وجه دفع كون التحديد بذلك عسر من أن  دلیل الحرج ينفي »نی: یاالآشتالمحق ق قال 
الحكمة التكلیف الإلزامي بالأمر الحرجي لا التكلیف الندبي فهو ظاهر لا سترة فیه أصلا؛ لأن  

في رفع التكلیف العسري و الموجب له مع تفويت المصلحة فیه على المكل ف هو التدارك 
ر الأدل ة بالتسهیل و التسهیل مفروض في التكلیف الندبي فلا مسو غ لرفعه، هذا مضافا إلى ظهو 

ت يكفي رعاية عدم وقوع المكل ف من غاية الاحتیاط في الموضوعا ،نعم .بنفسها في نفي الإلزام
فإن  الشیطان يغتنم الفرصة و يتوس ل كثيرا ما من طريق الإطاعة إلى إلقاء المكل ف  ؛في الوسواس

  3«في الهلكة و الل ه العاصم.

 التأمّلو  يقللتحقمباحث  ةأربع

، فمن ةعن فوائده الطوسی   العاملی المحکی   نی کلام الشیخ الحر  یاالآشتالمحق ق نقل  المبحث الأو ل:
  2.اجعير فل البحث یلأراد تفص

...« و شبهات  ينحرام ب ،ينحلال ب»قوله )ص(  أن  بشیخنا الأنصاری  جزم المبحث الثانی:
 الیزدی بأن   یدالس یهظاهرة في حصر ما يبتلي به المكلف من الأفعال في ثلاثة و لکن أورد عل

ذا، مضافا إلى أن  هذا نع ذلك لاد عائه وجود القرينة على أن  المراد بیان أقسام الحكم هيمالمحد ث 
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ا»الإيراد إن تُ  يرد أيضا على التثلیث في قوله )علیه السلام(  فكیف  ،إلى آخره« الأمور ثلاثة إنّ 
ه يمكن أن تكون هذه الفقرة من فتدب ر. سل منا عدم وروده علیه إلا  أن   ،يكون الاستشهاد به أظهر

 لحكمی ةلك الفقرة الأخيرة أيضا بالشبهة اقرينة على اختصاص ت لحكمی ةالخبر المختص  بالشبهة ا
لا جمیع ما يبتلى به المكل ف من الحكم و  ،و أن  المراد حصر الأمور بالنسبة إلى الحكم

  0الموضوع.

يعم  ال ت ط، الأشیاء یااستثنى من موارد حسن الإحت یثالتبريزی حالمحق ق  ينب المبحث الثالث:
المتتب ع في أحوال السلف يقطع بجريان عادتهم بارتكابها.  اد، بلوى و يكثر دورانا بين العببها البل

و قد ثبت استعمال النبي  صل ى الل ه علیه و آله و أوصیائه علیهم الس لام للسك ر و المعط رات، 
مع كونما معمولين في بلاد الكفر. و كانوا أيضا يستعملون أدهان الأسواق، و يلبسون الأقمشة 

، و هكذا. فلا بد  من الحكم بعدم المشتراة من الأسوا ق، المتطر ق علیها الشبهة من وجوه شتَّ 
  3رجحان الاحتیاط في أمثال ذلك، فتدب ر.

إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصّة بالعاجز عن »المبحث الرابع: قال شیخنا الأنصاری: 
« لعقل و النقللعموم أدلتّه من ا الاستعلام، بل يشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع

 (741)ص 

 یثح ةالعقلی   ةو لکن خالفه فی البرائ ةی  الشرع ةو إن وافقه فی البرائی ینالإمام الخم یدالس إن  
 -كما هو الحق  و المحق ق  -أم ا الشبهة الموضوعیة فعلى تقدير جريان البراءة العقلی ة فیها»قال: 

ص ل بين ما إذا توق ف امتثال التكلیف يجب مطلقاا، أو يفهل يجب فیها الفحص مطلقاا، أو لاف
يحصل العلم بها إلا  وع التكلیف من الموضوعات الت لاكما إذا كان موض  -غالباا على الفحص

فیجب الفحص، و بين غيره فلايجب،  -بالفحص عنه كالاستطاعة في الحج  و النصاب في الزكاة
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الحاصلة،  ى مجر د النظر في المقد ماتأو يفص ل بين ما إذا كان تحصیل العلم غير متوق ف إلا  عل
 يجب؟ وجوه بل أقوال.فیجب، و بين غيره، فلا

و الظاهر هو وجوب الفحص مطلقاا؛ لأن  العقل الحاكم بجريان البراءة العقلی ة فیها الراجعة إلى 
يحكم بذلك إلا  بإحراز الصغرى و الكبرى معاا، لاقبح العقاب من قبل المولى قبل ثبوت الوظیفة 

مورهم. أدلیل على ذلك مراجعة العقلاء في عد الفحص و الیأس عن إحراز الصغرى، و الب
ترى أن ه لو أمر المولى عبده بإكرام ضیفه و ترد د بين كون زيد ضیفه أم غيره، و كان قادراا على لاأ

، فاللا زم السؤال عن المولى و العلم بذلك هل يكون معذوراا في المخالفة مع عدم الإكرام؟ كلا 
 و التتب ع في الشبهات الموضوعی ة أيضاا. بحكم العقل، الفحص

 هذا كل ه فیما يتعل ق بأصل اعتبار الفحص.

فالظاهر أن ه يجب إلى حد  الیأس عن الظفر بالدلیل، و هو يتحق ق بالمراجعة إلى  ،و أم ا مقداره
فق يت  ع الأبواب و إن كان قدح ص في جمیيجب التفر فیها أدل ة الحكم غالباا، و لاالمحال  الت يذك

يوجب الفحص في جمیع لمناسبة، إلا  أن  ذلك لندوره لاخرى أذكر دلیل مسألة في ضمن مسألة 
 0«یخفى.لاع على دلیل مسألة منها، كما لاالمسائل لأجل الاط  
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 (092إلی ص  030الدرس الخامس عشر )ص 

و  الوجوبیة لحكمی ةة احث الشبهعبارات لشیخنا الأنصاری من مب تسعتمل هذا الدرس علی يش
 .التأم لو  یقللتحق ةضثلاثة مباحث معرو  یهف

و المعروف من الأخباريين هنا موافقة المجتهدين في العمل  » :ولیالعبارة الأ
 (741ص « ) بأصالة البراءة

هم یلة دلة مع عمومی  ة في الشبهة الوجوبی  إلی البرائ تدعی ذهاب الأخباری  يسشیء  أی  : ةمسأل
 لها؟

على خصوص أخبار  التحريمی ةالمعروف منهم اعتمدوا في الشبهة  لعل  »الیزدی:  یدالسقال 
و لم يعتمدوا على الوجوه الباقیة من أخبار  التحريمی ةالتثلیث و التوق ف الظاهرة في الشبهة 

االاحتیاط و حكم العقل و الآيات، و  الخصم  ذكرها من ذكرها تأيیدا للمطلب أو إلزاما على  إنّ 
ما لیستا عند الأخباري   ؛ةكما في الاستدلال بظواهر الآيات و الوجوه العقلی   ة في ين من الحج  فإن 

 0«یخفى.ء كما لاشي

عند  مّ يت إنمّاة الأصليّ ک بالبرائة التمسّ » نقلا عن المحدث الأسترآبادی   ةثانيالعبارة ال
من يقول بهما و لا  و كذلک عند ينللحسن و القبح الذاتيّ  ينالأشاعرة المنکر 

 (035)ص « ينيقول بالحرمة و الوجوب الذاتيّ 

 جهتان من الکلام. ةفی هذه العبار 
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 :هنا« ينلحسن و القبح الذاتیا»المراد من  نیافی ب الأولی الجهة

ء، بل المراد به الثابت ف عن الشييتخل  لیس المراد بالذاتي  هنا ما لا»  ازی:ير الشالمجد د قال 
ء مع ان الثابتان للشي[ الحسن و القبح الواقعی  المراد ]به الشرع. و بعبارة أخرى: إن  ء قبل للشي

ما ...  انقطع الن ظر عن أمر الشارع و نیه، و يقال لهما: العقلی   وجه توصیفهما بذلك: أن 
أمر ين: أي الحاصلين بالشرعی  من الحسن و القبح  -المنكرين لهما -مقابلان لما يقول به الأشاعرة
م يقولون: بنهیه، فالأمر إلا   بأمره، و لا قبح فیهإلا   ء لا حسن فیهالشي إن   الشارع و نیه، فإن 

 0«و النهي جاعلان للحسن و القبح، لا كاشفان عنهما.

 :هنا« الحرمة و الوجوب الذاتیين» راد منن المیافی ب الثانیة الجهة

ما هو واجب أو حرام عقلا كل    ين أن  و الوجوب ذاتی  المراد بكون الحرمة » ازی: ير الشالمجد د قال 
فهو كذلك شرعا بمعنى الملازمة بين حكم العقل و الشرع، فالمراد بمن يقول بالحسن و القبح 

ين هو المنكر للتلازم بين العقل و الشرع فیجوز يقول بالحرمة و الوجوب الذاتی  ين و لاالعقلی  
يلتزم ا عنه و لامنهی   ا بل واجبا و كذا كون الحسن الذاتي  بمقتضى مذهبه كون القبیح الذاتي مباح

 3«بذلك ذو مسكة

و لو کان ظاهرا فی الندب بنی علی جواز  »نقلا عن المحدث الأسترآبادی:  ةثالثالعبارة ال
 (741ص« )  ءالترک و كذا لو وردت رواية ضعيفة بوجوب شي
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ان البراءة فیما لا نص  فیه من الشبهة يستفاد من كلامه هذا جري»الیزدی:  السی د یهأورد عل
 ،ة، و هو مناف لما صر ح به في سابقه من لزوم الاحتیاط في حكم الشبهتين مطلقاالوجوبی  

 0«ر.فتدب  

فالظاهر أنّ المسألة خلافيّة، ... و الأقوى فيه جريان أصالة » :ةرابعالعبارة ال
 ( 748)ص « ع المركّب.البراءة للأدلةّ الأربعة المتقدّمة، مضافا إلى الإجما 

منها ال ت استظهار كون المسألة خلافی ة مع الاستدلال لها بالأدل ة الأربعة »نی: یاالآشتالمحق ق قال 
 3«.لعل ه من جهة عدم الاعتناء بالخلاف و عدم قدحه ،الإجماع

)ص « الثاني: أنهّ لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل ...» » :ةخامسالعبارة ال
771) 

فما وجه  2،ةیيمالثالث من الشبهات التحر  یهفي التنب هذا العنوان منه رحمه الل ه قد سبق ة:سألم
 ؟! التكرار

إن  الكلام فیما سبق في رجحان الاحتیاط و في المقام في تحق ق موضوع »قال الشیخ القمی:
 3«الاحتیاط في العبادات إذا دار الأمر فیها بين الوجوب و غير الاستحباب.
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و الحکم بالثواب هنا أولی من الحکم بالعقاب علی تارک » :ةسادسعبارة الال
ص « ) ياعل محرما واقعيفو إن لم  ةط اللازم بناء علی أنه فی حکم المعصيياالإحت
771) 

 ؟الأولوية ةجهما هي ة: مسأل

بیة و ل بداعي المحبو يمكن أن يكون وجه الأولوية أن  المحتاط يفعل الفع» الیزدي:  السی دقال 
ا يفعله برجاء أن لايفعله بداعي إتیان مبغوض المالمتجر ي لا يكون مبغوضا و إن وجب ولى، بل ربم 

 0«علیه الاحتیاط ظاهرا

يوجب تعلّق الأمر به، بل ن ترتّب الثواب على هذا الفعل لاو ما ذكرنا م » :ةسابعالعبارة ال
 (777)ص « عالعبد معه في حكم المطي هو لأجل كونه انقيادا للشارع و

ن  ترت ب الث واب على الاحتیاط ه لا مجال له أصلاا، و لو سل م أن  یخفى ألا »ق الخراسانی: قال المحق  
يوجب الأمر به؛ كیف، و ترت ب الث واب علیه يتوق ف على إتیانه بعنوان الاحتیاط المفروض توق فه 

اب متأخ ر طبعاا عن الاحتیاط، الأمر الناشئ من قبل ترت ب الث و  ،هاهنا على الأمر. و بالجملة
 3«يعقل مدخلی ته في تحق ق عنوانه.عن موضوعه، فلا لبداهة تأخ ر الحكم

 -هذه الأوامر يهف علوقّ يتذی الّ  –ط ياموضوع التقوی و الإحت » :ةثامنالعبارة ال
ة دة علي وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر في العبان محتمل العباديابعد اتإلّا  قحقّ يتلا

ص « ) ايهفة ون تلک الأوامر منشأ للقربة المنويّ يکالتقرب... فلايجوز أن  ةنيّ حتی 
771) 
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 جهتان من الکلام: ةفی هذه العبار 

ایخفى أن  هذا الإشكال لا »ی: ینالإمام الخم یدالس: قال الأولی الجهة نشأ من تخی ل أن  القربة  إنّ 
االمعتبرة في العبادة  ة فیها المأخوذة في متعل ق الأمر؛...، مع أن  تكون كسائر الشروط المعتبر  إنّ 

ونه مقر باا و حمبوباا، لأن ه الأمر لیس كذلك، ... فیمكن الإتیان به بجمیع ما اعتبر فیه برجاء ك
 0«يعتبر الجزم بكون المأتي به مأموراا به و مقر باا، بل يكفي الإتیان به برجاء ذلك.لا

 :فی الذکری یدتدلال الشهجواب آخر عن اس نیافی ب ةالثانی الجهة

ة لا إطاعة ا كأوامر الاحتیاط أوامر إرشادي  في الجواب عن الآيات أن   و الحق  »الیزدی:  یدالسقال 
 3«ا تابعة للمرشد إلیهو لا معصیة لها و أن  

 التأمّلو  يقللتحق

نّ محلّ الكلام في هذه المسألة هو احتمال ا »قال شیخنا الأنصاری: المبحث الأو ل:
ء واجبا لكونه جزءا أو شرطا لواجب الوجوب النفسيّ المستقلّ، و أمّا إذا احتمل كون شي

آخر، فهو داخل في الشكّ في المكلّف به، و إن كان المختار جريان أصل البراءة فيه 
 ( 741)ص « لكنّه خارج عن هذه المسألة الاتفّاقيّة.... أيضا، 

 یهض إلو لکن تعر   صن فالغيري لم يتعر ضه المأن هنا قسما آخر من الوجوب  یکلایخفی عل
يكون ذلك الغير مقی دا به  ء بحیث لافي الوجوب الغيري لشي ، و هو ما لو شك  الیزدی یدالس

كتقیید الكل  بالجزء و المشروط بالشرط، و هذا مثل ما إذا شك  في وجوب نصب السل م مثلا 
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ت الوجوب النفسي لذي المقدم ة، فإذا جرى فإن  ذلك يرجع إلى الشك في ثبو  ؛بالوجوب الغيري  
  0.أصل البراءة فیه لم يبق شك في وجوب المقد مة

ن ذلک فی ياو فی جر » :الثانی یهجاء فی اکثر نسخ الرسائل فی التنب :نیالمبحث الثا
)ص  «أقواهما العدم :الإستحباب وجهان يرالوجوب و غ ينالعبادات عند دوران الأمر ب

ی الهمدانی قو  المحق ق ة منها و لکن دة واحفی نسخ إلا  « أقواهما» يرجد تعبيو و لکن لم ( 771
ازی( عدم ذكر ير زا حممد حسن شير حكى سی د مشایخنا )م »قال:  یثة حدهذه النسخة الواح

سب الظاهر من تحريفات المصن ف رحمه الل ه، فهو بح في النسخة المرقومة بخط  « أقواهما»لفظ 
المعلوم من مذهب المصن ف رحمه الل ه جريان الاحتیاط في العبادات، و  و من ،كیف لا  النس اخ.

الاكتفاء في صح ة العبادة بحصولها بداعي الأمر المحتمل، على تقدير مصادفة الاحتمال 
  3«للواقع.

اد ير اللهمّ إلّا أن يقال بعد النقض بورود هذا الإ»  :قال شیخنا الأنصاری :لثالمبحث الثا
على النقض المزبور  أوردالهمدانی المحق ق ( و لکن 771)ص « بالعبادات ةاقعيفی الأوامر الو 

بأن ه فرق بين أوامر الاحتیاط و الأوامر الواقعی ة المتعل قة بالعبادات، حیث أن ه ثبت في هذه الأوامر 
ابالأدلة الخارجیة أن  المقصود بها لیس صرف إيجاد متعل قاتها كیف ات فق، و  ادها المقصود إيج إنّ 

بداعي القربة، و هذا بخلاف أوامر الاحتیاط، فان ه لم يثبت ذلك فیها، بل ثبت خلافه، فان  
لیس إلا  إيجاد متعل قها أعني الاحتیاط، و لذا قلنا إن   -بشهادة العقل و النقل -المقصود منها

ر بالأوامر الواقعی ة الأوامر المتعل قة بها كأوامر الإطاعة لیست إلا  للإرشاد، فلا يقاس هذه الأوام
 2اريد بها الإطاعة من حیث هي.ال ت 
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 (013إلی ص  092ص  الدرس السادس عشر )

و الوجوبیة  لحكمی ةة الشیخنا الأنصاری من مبحث الشبه اتعبار  تسع تمل هذا الدرس علیيش
 .التأم لو  یقللتحق ةضة مباحث معرو ست   یهف

الثواب  يهبظهورها فی ما بلغ ف ةا ... ثالثيضأ يهرد عليو و إن کان »ولی: العبارة الأ
 (777)ص « المحض لا العقاب محضا أو مع الثواب

  صور الثواب المحض و العقاب حمضا و العقاب مع الثواب؟يت یفة: کمسأل

فعل، و قد يتضم ن وجوبه التوص لي،  استحباب قد يتضم ن الخبر الضعیف»التبريزی: المحق ق قال 
التعب دي. و الأو ل مستلزم للإخبار عن الثواب المحض. و الثاني عن العقاب و قديتضم ن وجوبه 

المحض، لعدم ترت ب الثواب على الواجبات التوص لیة ما لم يقصد امتثال الأمر المتعل ق بها. و 
 0«منهما.كل    الثالث عن

 يهحن ففی ما ن الاستحباب الشرعیّ  ةاستفاد م من أنّ وهّ يتما أمّا  و» :ةثانيالعبارة ال
ة الواردة في الموارد الكثيرة ير من الأخبار الکث الاستحباب الشرعیّ  ةاستفاد يرنظ

 (776)ص « « ح لحيتهمن سرّ »المقتصر فيها علي ذكر الثواب للعمل مثل قوله 

و ما نحن فیه: أن  الثواب [ هیتسر ح لحمن ]حاصل الفرق بين هذه الأخبار »التبريزی: المحق ق قال 
ذه الأخبار هو الثواب المترت ب على نفس الفعل من حیث هو، و هو مستلزم لكون الموعود في ه

الفعل من حیث هو مأمورا به وجوبا أو استحبابا، فیكون الثواب حینئذ مترت با على الإطاعة 
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يثاب مم ا  الإتیان بالفعل بداعي كونه الحقیقی ة، بخلاف ما نحن فیه، فإن  الثواب فیه مترت ب على
و هو لا  لحكمی ةما هو ظاهر أخبار التسامح، فیكون الثواب مترت با على الإطاعة اعلیه، ك

 0«، بخلاف الأو ل.الشرعي  يستلزم الاستحباب 

 يلفی تحص يبحکم العقل و الترغ يدفالغرض من هذه الأوامر تأي»: ةثالثالعبارة ال
 (771)ص «  ينما وعد الله عباده المنقاد

ا بصدد جعل  مفاد  و الأظهر في بیان »  ی:ینالإمام الخم یدالسقال  أخبار من بلغ أن يقال: إن 
الثواب لمن بلغه ثواب على عمل، فعمله رجاء إدراك ذلك الثواب، نظير الجعل في باب الجعالة و 
الغرض من هذا الجعل التحريص و الترغیب على إتیان مؤد يات الأخبار الواردة في السنن، لئلا  

و المستحب ات النفس الأمري ة، فالغرض منه هو التحف ظ علیها بالإتیان بكل   تفوت السنن الواقعیة
 ما يحتمل كونه سن ة، سواء كان بلغ استحبابه بسند معتبر أو غيره.

يستفاد من هذه الأخبار استحباب العمل الذي بلغ استحبابه مطلقاا، بحیث كان و حینئذٍ: فلا
ها مجر د جعل مفاد  و مزي ة فیه مقتضیة له، بل  ترت ب الثواب علیه لخصوصیة في نفس العمل

تكون فیها خصوصیة راجحة و يكون ال ت الثواب علیه تفض لاا لأجل التحف ظ على المستحب ات 
ترت ب الثواب علیها لأجلها. فهذه الأخبار نظير الأخبار الدال ة على ترت ب الثواب على المشي إلى 

الحسين علیه السلام؛ فإن  المشي الحج  أو زيارة قبر أبي عبد اللَّه ا يكون مقد مة، و المقد مة لا  إنّ 
اتكون راجحة ذاتاا حمبوبةا بنفسها، و لكن جعل الثواب علیها  التحريك هو لأجل الحث  و  إنّ 

 3«یخفى.على ذي المقد مة، كما لا
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بل قد يناقش في تسمية ما يستحقه هذا العامل لمجرّد احتمال »: ةرابعالعبارة ال
 (771)ص « مر ثوابا و إن كان نوعا من الجزاء و العوضالأ

لعل المناقشة باعتبار ما اصطلح علیه المتكل مون من أنه يعتبر في الثواب أن »الیزدی:  یدالسقال 
يكون على وجه التبجیل و التعظیم، و احترزوا بهذا القید عن التفضل و إلا  فما يفهم من الثواب 

 0«فتدب ر. ،و الجزاءعرفا لیس إلا  مطلق الأجر 

و الحاصل: أنهّ كان ينبغي للمتوهّم أن يقيس ما نحن فيه بما  »: ةسخامالعبارة ال
« ورد من الثواب على نيّة الخير، لا على ما ورد من الثواب في بيان المستحبّات.

 (778) ص 

من الترديد و لا  یخفى ما في العبارة، لأن  هذا لیس حاصلا للشق  الثانيلا»لتبريزی: االمحق ق قال 
 3«الشق ين معا، بل هو حاصل لما أجاب به عن التوه م المذكور في الشق  الأو ل.

ثمّ إنّ الثمرة بين ما ذكرنا و بين الاستحباب الشرعيّ تظهر في ترتّب  »: ةسادسالعبارة ال
 الآثار الشرعيّة المترتبّة على المستحبّات الشرعيّة، مثل ارتفاع الحدث المترتّب على

الوضوء المأمور به شرعا؛ فإنّ مجرّد ورود خبر غير معتبر بالأمر به لا يوجب إلّا استحقاق 
الثواب عليه، و لا يترتّب عليه رفع الحدث، فتأمّل. و كذا الحكم باستحباب غسل 
المسترسل من اللحية في الوضوء من باب مجرّد الاحتياط، لا يسوغّ جواز المسح ببلله، 

«  يمنع من المسح ببلله و إن قلنا بصيرورته مستحبّا شرعيّا، فافهم. بل يحتمل قوياّ أن
 (778)ص 

 ظهور الثمرة في موردين:هب إلی الشیخ قد س سر ه ذ إن  
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حیة كما لو قام خبر ضعیف على استحبابه و قلنا الأو ل: جواز المسح ببل ة المسترسل من الل  
بلته بناء على عدم ثبوت الاستحباب يجوز المسح بت الاستحباب بالخبر الضعیف، و لابثبو 

  .بذلك الخبر

يصح  ببلل ما بد  من أن يكون من بلل الوضوء و لاالمسح لا ن  أب ق الخراسانیق  ناقش في ذلك المح
و لو  ةل غسل المسترسل من اللحیيجوز المسح ببلفلا ،و لو كان مستحب اا فیه لیس من الوضوء

فلا  تهملازما لجواز المسح ببل  شیء فی الوضوء  بابإذا كان استح نعم، .ه مستحب  قلنا بأن  
ه يستلزم هذا الاستحباب تين في أعضاء الوضوء، فإن  ، كما إذا قیل باستحباب الغسل مر  إشکال

 0.بخلاف المقام ة الغسلة الثانیةجواز المسح ببل  

الاستحباب ه بناء على ثبوت فإن   ؛الثاني: ما إذا قام خبر ضعیف باستحباب الوضوء للنوم مثلا
 .يحرز ارتفاع الحدث بها مع عدم ثبوته لادث، و أم  بالخبر الضعیف يرتفع الح

يعتبر في  من المحدث، و لكن الوضوء في نفسه مستحب   ن  بأ الشیخ جواد التبريزی یهأورد علو 
ب فلا مجال للتأم ل العمل برجاء الاستحباب من قصد التقر   م أن  تقد  ته قصد التقرب، و قدصح  
3.ونه طهارة من الحدث بالأصغرفي ك

 

 ةأدل يهتجری في الوجوب التخييري و الإباحة فلاأمّا لو شكّ ف» : ةسابعالعبارة ال
 (771)ص « ةالبرائ

ء و إباحته، بعد العلم بأصل المراد ما لو دار الأمر بين وجوب شي »اني: دالهمالمحق ق قال 
رأسا، كما لو شك  في أن  كف ارة قضاء شهر الوجوب في الجملة، لا ما إذا لم يعلم أصل الوجوب 
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ة بين الصوم و الإطعام مثلا -رمضان هل هو واجب تخیيري أو مستحب  تخیيري، فان ه  -المخير 
 0«لا شبهة حینئذ في جريان أدل ة البراءة، كما لا یخفى.

أحدهما الإکتفاء بما يحسن مع  ينم نصّ و يحتمل عدمه لعمو » : ةثامنالعبارة ال
 (761)ص « ةالجماع ةمکن من التعلم و الثانی ندبيّ عدم الت

على جواز اكتفاء المكلف فى الصلاة بما يحسن منها، و يعرف( هو ما  ل )ما دل  و  المراد من الأ
الل ه فرض من الصلاة الركوع و  ان  »رواه عبد الل ه بن سنان: قال ابو عبد الل ه علیه السلام: 

ح،  و يسب  الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر   السجود، ألاترى لو أن  رجلا دخل في
 3«ىو يصل  

ن من القراءة على استحباب صلاة الجماعة، فانه شامل لصورتى التمك   و المراد من الثانى )ما دل  
 و العجز عنها( هو مثل ما رواه زرارة و الفضیل:

الصلاة فريضة. و لیس الاجتماع »؟ فقال علیه السلام: «قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي»
 .2«ةه سن  بمفروض فى الصلوات كلها و لكن  

السلام  کوجوب ردّ   يیفی الوجوب الکفا الکلام فی الشکّ  إنّ  ثمّ »: ةتاسعالعبارة ال
 (767)ص « ذکرناممّا  هريظو هو منهم  ةعلی جماعم ی إذا سلّ علی المصلّ 

 ر على وجوه:جوب الكفائي يتصو  في الو  الشك   اعلم أن  »ازی: ير الشالمجد د قال 

 في أصله فحینئذ لا إشكال في جريان أصالة عدم الوجوب. ...  الأول: ان نشك  
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د بینه و بين غيره في تعیين مورده بعد العلم الإجمالي بثبوت وجوب كفائي مرد   الثاني: ان نشك  
 ... تجري أصالة البراءةفحینئذ لا... 

ى على جماعة و هو منهم و بت ذلك في حقهم كما إذا صل  في دخوله فیمن ث الثالث: أن نشك  
فحینئذ جريان أصالة مقصودا  في كون نفسه نشك  هو يعلم بكون غيره مقصودا بالسلام و لكن 

 0« السلام. بصورة عدم قیام غيره برد   تختص  البراءة 

 التأمّلو  يقللتحق

)ص «  دّم في أوامر الاحتياطما قبله ما تق يردّ  و» قال شیخنا الأنصاری  المبحث الأو ل:
ان  ما ذكره في التفص ي عن هذا الإشكال » قال:  یثالهمدانی حالمحق ق  یهأورد عل( و قد777

، كما أشار إلیه في ذيل عبارته المتقد مة، الشرعي  مبني  على حمل أوامر الاحتیاط على الاستحباب 
بار المستفیضة على استحباب ما ورد فیه فكذلك الكلام في المقام، فان ه لو قلنا بدلالة هذه الأخ

كما   -لو حملناها على الإرشادأم ا  وخبر ضعیف، أمكن التفص ي عن هذا الإشكال بما ذكر. 
، الشرعي  و أن  هذه الأخبار لا تدل  على الاستحباب  -هو مقتضى اعترافه بورود الإيراد الأو ل

التقدير التوجیه المتقد م كما ى هذا فهي غير مجدية في تصحیح قصد التقر ب، و لا يت جه عل
  3«یخفى.لا

رسالة مفردة في التسامح في أدل ة کلمات التبريزی نقل  المحق ق أن  یکعللایخفی  المبحث الثانی:
  2.اجعير فل یلمن شاء التفص .السنن للمصن ف قد س سر ه
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الاستحباب ثمّ إنّ الثمرة بين ما ذكرنا و بين »قال شیخنا الأنصاری:  المبحث الثالث:
 (778)ص « مترتبّة على المستحبّات الشرعيّةالشرعيّ تظهر في ترتّب الآثار الشرعيّة ال

 ث إن الشیخ قد س سر ه ذكر في الرسالة بظهور الثمرة في موردين:»الشیخ جواد التبريزی:  قال 

و قلنا الأو ل: جواز المسح ببل ة المسترسل من اللحیة كما لو قام خبر ضعیف على استحبابه 
يجوز المسح ببلته بناء على عدم ثبوت الاستحباب ت الاستحباب بالخبر الضعیف، و لابثبو 

في تعلیقته على الرسالة، بأن ه إذا كان غسل  ق الخراسانیق  ، و ناقش في ذلك المحبذلك الخبر
 ،المسترسل من قبیل المستحب في الواجب و لا يكون من أجزاء الوضوء لیجوز المسح ببلته، نعم

إلا  أن يقال: ما دل  على اعتبار  زءا مستحبا فلا بأس بالمسح ببلتهلو كان مدلول الخبر كونه ج
 المسح ببلة الوضوء كونا من بلة الأعضاء الأصلیة.

وجود انضمامي  أقول: الجزء المستحب مع تغاير الواجب مع المستحب بأن يكون للمستحب
يجوز المستحب النفسي في ضمن واجب فلا بیلإلى الواجب غير صحیح، بل يكون دائما من ق

المسح ببلته إلا  إذا كان استحبابه ملازما لجواز المسح ببلته، كما إذا قیل باستحباب الغسل مرتين 
 في أعضاء الوضوء، فإنه يستلزم هذا الاستحباب جواز المسح ببلة الغسلة الثانیة.

مثلا فإنه بناء على ثبوت الاستحباب  الثاني: ما إذا قام خبر ضعیف باستحباب الوضوء للنوم
يحرز ارتفاع الحدث به، و فیه أن الوضوء في دث، و أما مع عدم ثبوته لابالخبر الضعیف يرتفع الح

نفسه مستحب من المحدث، و لكن يعتبر في صحته قصد التقرب، و قد تقدم أن العمل برجاء 
0«ة من الحدث بالأصغرالاستحباب من قصد التقرب فلا مجال للتأم ل في كونه طهار 
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من شاء  .مبنى و هو أن  قراءة الإمام بدل أو مسقط عنالیزدی  یدالسحث اب المبحث الرابع:
  0.اجعير فل یلالتفص

ه و ینبوجه غير مذكور في المتن؛ فب ة التسامحورد علي الاستدلال بقاعدأ المبحث الخامس:
  3.أجاب عنه الشیخ القمی

خ يجب كذا اللفظ اختلاف النسخة كما لو وجد في بعض النسيلحق بإجمال  المبحث السادس:
 2.و في بعضها يستحب بدله
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 (011إلی  019الدرس السابع عشر ) ص 
 لحكمی ةة ابقی من مبحث الشبهمم ا  عبارات لشیخنا الأنصاری تمل هذا الدرس علی سبعيش

 التأم لو  یقللتحق حث معروضةامب ةثلاث یهو فة الوجوبی

المروی فی الإحتجاج  يع... التوق يرعلی الأمر بالتخيلّ يدممّا  و»لی: و العبارة الأ
  يمما أخذت من باب التسليهان ... و بأيثی ... الجواب: فی ذلک حدير عن الحم

 (766)ص « کان صوابا

لعل  مراده أن  التكبير لم ا كان مستحب اا، و ورد فیه حديثان؛ » ی: ینالإمام الخم یدالسقال 
، و كذا  أحدهما: يأمر بإتیانه، و ثانیهما: يرخ صه في تركه، فالإتیان به صواب؛ لأن ه مستحب 

تركه؛ لأن  الأخذ بالدلیل المرخ ص في المستحب  صواب، فالأخذ بكل  واحد منهما صواب، 
عن  یاون أجنبيک یهرضين، بل من حیث كون الواقع كذلك، فعللا من حیث التخیير في المتعا

أن ه إذا أتیت بالتكبير من «: الأخذ بأي هما من باب التسلیم»لمراد من ... و ا أخبار العلاج
باب التسلیم فقد أتیت بالمأمور به، و إن تركته من باب التسلیم تركته من باب الترخیص 

مع أن  كون الأخذ بكل  منهما صواباا موافقاا ... الوارد في الحديث، و كلاهما صواب. 
 يعقل؛ فإن ه مع فرض التعارض و التكاذب يكون من الجمع لامم ا  -كما هو ظاهره  -للواقع

 0«بين النقیضين أو الضد ين.

ة و ی وجوب شیء علی وجه الجزئييلدل ينب يرفإذا ثبت التخي»: ةثانيالعبارة ال
 (761)ص « ةالقطعية ... بالإجماع و الأولويعىمها ثبت في ما نحن فيه 
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وض الكلام في الشك  في التكلیف، و مورد الرواية : أن  مفر ةوجه الأولوي»قال الشیخ القمی: 
الشك  في المكل ف به؛ فإذا لم يوجب الإمام علیه الس لام الاحتیاط في الثاني ففي الأو ل بطريق 

 0«أولى.

لو اجري في المقام أصالة عدم الإتيان بالفعل في الوقت فيجب »: ةثالثالعبارة ال
 (711)ص  «ء الكلام عليه.قضاؤه، فله وجه و سيجي

 القضاء؟الحكم ب ة: ما جهةمسأل

التبريزی حكومة الاستصحاب الموضوعي على أصالة البراءة عن الزائد المشكوك المحق ق وجهه عند 
 3 فیه.

ة و بين ما هذه الأمثل ينالفرق ب و ربمّا يظهر عن بعض المحقّقين»: ةرابعالعبارة ال
 (711و  711)ص « قاذکرناه سابممّا  يههر النظر فيظنحن فيه ... و 

 :بینهما الفرق بنبیفی ت الأولی الجهة

في الزمان السابق بفوات مقدار معين  و لو بالعلم [ یلا]تفصأن ه إذا علم »التبريزی: المحق ق قال 
]فی الشک فی سقوط نسي ذلك المقدار، فمقتضى القاعدة  ث   فائتة حين فوتها،كل    بفوات
لعلم بالفراغ. و أم ا إذا شك  في مقدار ما فات من غير سبق هو القضاء حتَّ  يحصل ا[ یفالتکل

علم و نسیان منه، كما إذا علم إجمالا باشتمال عد ة من صلواته السابقة على خلل موجب 
ءة من الزائد على للبطلان، و لم يعلم كمی تها و إن لم يعلم بذلك حين العمل، فالحكم هنا البرا
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و جعل الأمثلة المذكورة من قبیل الثاني دون  [یفث التکلالقدر المتیق ن ]لأنا شک فی حدو 
 0 «الأو ل.

حاصل ما أجاب به المصن ف رحمه الل ه هو منع الفارق بين »زی: التبريالمحق ق قال الثانیة:  الجهة
علم إجمالي منحل  على علم تفصیلي و شك  بدوي، فهو لیس موردا كل    الصورتين، نظرا إلى أن  

 3 «غال.حتیاط و الاشتللا

صلاة بعد وقتها لايعتدّ و أمّا ما دلّ على أنّ الشكّ في إتيان ال»: ةخامسالعبارة ال
 (714)ص « يشمل ما نحن فيه. به، فلا

 :به تد  يعلامم ا  المذکور الشک   علی أن  دل  مم ا  نّوذج فی ذکرالأولی  الجهة

تیقنت أو شككت في وقت متَّ اس»حسنة زرارة و الفضیل عن أبي جعفر علیه الس لام قال:  فی
صلاة أن ك لم تصل ها صل یتها، و إن شككت بعد ما خرج وقت الفوائت فقد دخل حائل، فلا 

 2«.إعادة علیك من شك  حتَّ  تستیقن، و إن استیقنت فعلیك أن تصل یها في أي  حال كنت

 :م شمولها لما نحن فیهدالوجه لع نیافی ب ةالثانی الجهة

ظهور الحسنة في الشك   -كما صر ح به في الرياض  -لعل  الوجه فیه »زی: التبريالمحق ق قال 
البدوي، فلا تشمل المشوب بالعلم الإجمالي كما في المقام. و لكن  المصن ف رحمه الل ه سیصر ح 

 0 «بمنع هذا الظهور.
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إذا  يهعن أبو  يهضيقثالثا فلأنه لو تم ذلک جری فی ما أمّا  و»:ةسادسالعبارة ال
 (716)ص « تزمون بذلکيلما فات منهما و لاأظنهم شک فی مقدار 

 جهتان من الکلام: ةفی هذه العبار 

 يجری؟ ينیهتوج إلی أی  ة : هذا النقض بالنسبالأولی الجهة

ا»الیزدی:  یدالسقال  يجري هذا النقض بالنسبة إلى التوجیه الأول أعني الاستصحاب فیقال  إنّ 
لوقت و الأصل عدم الاتیان به، فیتحقق موضوع يعلم الولي بشغل ذمة المیت بالصلاة في ا

تغال فلا يجري بالنسبة إلى قاعدة الاشأم ا  ما فات عن أبويه، وكل    تكلیف الولي بوجوب قضاء
لأن  الشغل إن لوحظ بالنسبة إلى الولي فهو مشكوك لا يوجب الفراغ، و إن التوجیه المذكور، 

في السابق و مشكوك الآن إلا  أن شك  الولي في  لوحظ بالنسبة إلى المیت فهو و إن كان متیقنا
أداء المیت ما وجب علیه لا يثبت به شغل ذم ة الولي و لا المی ت، و لعل المیت كان متیق نا 

 3«بالبراءة بإتیان الواجب.

 هذا النقض: الخدشة فين یاب یة فالثانی الجهة

لا وجه لجريان هذا النقض أصلا  ما يقتضیه النظر الدقیق فهو أنهأم ا  و»الیزدی:  یدالسقال 
دل  حتَّ بالنسبة إلى الاستصحاب أيضا فضلا عن قاعدة الاشتغال، لأن  أخبار قضاء الولي لا ت

على أزيد من قضائه ما وجب على المی ت و اشتغل ذمة المیت فعلا به كما هو ظاهر قوله )علیه 
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ء على الولي إلا  إذا علم بأن  في عدة أخبار، فلا يجب القضا 0«و علیه صلاة و صوم»السلام( 
 3 «على المیت صلاة و صوما.

أنّ من »و أضعف منه التمسّك فيما نحن فيه بالنصّ الوارد في: »: ةسابعالعبارة ال
« لا يدري كم صلّى من كثرته عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته، قضى حتّى

نهّ مختصّ بالنافلة، مع أنّ بناء على أنّ ذلك طريق لتدارك ما فات و لم يحص، لا أ
الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط يوجب ذلك في الفريضة بطريق أولى، 

  )716ص « ) فتأمّل.

 م:ثلاث جهات للتکل   ةفی هذه العبار 

قلت »النص  هي صحیحة عبد الل ه بن سنان عن أبي عبد الل ه علیه الس لام قال: : ولیالأ الجهة
ا كیف يصنع؟ قال: یه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتهله: أخبرني عن رجل عل

  2«.يدري كم صل ى من كثرتها، فیكون قد قضى بقدر ما علیه من ذلكفلیصل  حتَّ  لا

مع ابتنائه على ما ذكره المصن ف قد س  -وجه الأضعفی ة»التبريزی: المحق ق قال الثانیة:  الجهة
 3«صیل الظن  أو العلم بالفراغ.هو عدم دلالتها على وجوب تح -سر ه
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ا هي على ل أن  مراعاة الاحتیاط في النافلة إنّ  وجه التأم   »ازی: ير د الشقال المجد  الثالثة:  الجهة
ة المذكورة ثبوته في الفريضة كذلك لا وجوبا و كون ذلك في ذي يقتضیه الأولوي  فال   ،سبیل الندب

وع، بل يحتمل أن يكون المراد بیان استحباب التدارك النافلة بیانا لتدارك ما فات و لم یخص  ممن
 0 «على هذا النحو.

 التأمّلو  يقللتحقمباحث  ةثلاث

ی ير الإحتجاج عن الحم فی الفتوى بمضمون التوقیع المروی   يذهب علیك أن  لا المبحث الأو ل:
هذا  ض إلیتعر  ک بالتوقیع مشکلا، قدو حینئذ يكون التمس  و من تبعه  المفید من شذوذات

يستلزم طرحه من جهة دلالته ه بأن  طرحه من جهة ما ذكرناه لاهالتبريزی و وج  المحق ق البحث، 
  3.جواز التبعیضعلى التخیير في تعارض الخبرين، بناء على 

بالفراغ ) ص  ن  يظی حت   المشهور وجوب القضاء ذهب شیخنا الأنصاری إلی أن   المبحث الثانی:
ن مورد حكم الأصحاب هو ما إذا علم إجمالا بأن ه فاتت مدانی إالهالمحق ق ( و لکن قال 711

منه فوائت، كما إذا علم إجمالا ببطلان كثير من صلواته أو فوتها في طول عمره مثلا، من غير أن 
يعرف مقدارها، فإن  الاقتصار في مثل هذا الفرض على القدر المقد ر المتیق ن، و الرجوع فیما 

اية الإشكال، بل الأظهر في مثل الفرض ما علیه المشهور، من وجوب عداه إلى البراءة في غ
االاحتیاط، و  يرجع في المشكوك إلى البراءة فیما لو انحل  علمه الإجمالي إلى علم تفصیلي و  إنّ 

شك  بدوي، كما لو تأم ل بعد علمه الإجمالي فذكر فوت عد ة صلوات مفص لة و شك  فیما زاد 
 علیها.

علمه مم ا  إلا  مزيد تحير  فلا، فالأخذ بالقدر المتیق ن التأم لالفرض الذي لا يزيده في مثل أم ا  و
ترى إن ه لو سألت من كانت هذه حالته عن مقدار ما لیس تحلیلا لعلمه الإجمالي، أ لابالإجمال 

                                                 

 .741: 4، تقريرات آية الله المجدد الشيرازي 0 

 .116: 1أوثق الوسائل ،  3



136 

 

حد ا لما تیق ن بفوته يجیبك بلا أدري، و لا يعين  لمعلومه الإجمالي طرفا، و لا يجعل القدر المتیق ن 
  0.قول قوی   في مثل هذه الموارد بوجوب الاحتیاطکان، القول   یفکأدركه بالإجمال! و  

أنّ الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط يوجب  »المبحث الثالث: قال شیخنا الأنصاری: 
  )716ص « ) ذلك في الفريضة بطريق أولى، فتأمّل.

ن  في الوجوب كلفة و الزاما، إة، حیث منع الأولوي   لم  التأ و لعل  وجه» المحق ق الهمدانی: قال 
بخلاف المندوب فان ه مبني  على التوسعة و الترخیص، فلا مانع عن إشارة إلى ما هو الأصلح 

دل  يفي رجحانه عقلا و نقلا، فهذا لا بحاله، و هو الاحتیاط في مقام إحراز الواقع ال ذي لا ريب
 -يغ ذم ته و تخلیصه من العقابلا يريد المكل ف إلا  تفر  في الواجب الذي -على أن  القضاء

3«يتحق ق إلا  بذلك. لا
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 (022إلی  011)ص  الدرس الثامن عشر

 ينالمحذور  ينعبارات لشیخنا الأنصاری من مبحث دوران الأمر ب تمل هذا الدرس علی تسعيش
 .التأم لو  یقللتحق ةضثلاثة مباحث معرو  یهو ف

)ص  «الواجب و الحرام ينمطلب الثالث هو دوران الأمر بال»ولی: العبارة الأ
711) 

 اع؟ ز الن ل  هو حمة: ما مسأل

يكون الفعل أو الترك معلوم الأهم یة في نظر العقل، كما لو قد »ی: ینالإمام الخم یدالسقال 
ترد د أمر الشخص بين أن يكون نبی اا يجب حفظه أو ساب  نبي مهدور الدم، و إم ا أن يكون 

ل الأهم یة، و إم ا أن يعلم تساويهما. .... أم ا لو كان لأحد الطرفين مزي ة حمتملة أو حمتم
حمق قة فلا إشكال في وجوب الأخذ به لو كانت المزي ة و الأهم یة بمثابة تمنع من جريان البراءة 

ود حتَّ  في الشبهات البدوي ة، كما في المثال المتقد م من دوران الأمر بين كون الشخص الموج
حلف على ال ت في البين نبی اا أو شخصاا آخر يجب قتله، و كما في دوران امرأته بين زوجته 

 0 «م ه، و كما في غيرها من الموارد.أوطئها أو 

 فالتوقّ باحة ظاهرا ... و ة وجوها ثلاثة: الحكم بالإفی المسأل نّ إف»: ةثانيالعبارة ال
 (711و  718)ص « هينه أو لابعين... و وجوب الأخذ بأحدهما بع

 ها.ینبف، بالإباحة في المقام مساحمة يرالتعب إن   ة:مسأل
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ان  معنى الإباحة هو تساوي الفعل و الترك، و معنى الحل یة هو » ی: ینالإمام الخم یدالسقال 
هي  0علیه النصوص و الرواياتدل  عدم كون فعله حمر ماا و ممنوعاا، فالحل یة تغاير الإباحة، و ما 

إباحة مشكوك الحرمة أصلاا كما ء منها الحكم بلحل یة لا الإباحة، فإن ه لم يرد في شيأصالة ا
 3«یخفى.لا

لو كانا تعبّدييّن محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما  »: ةثالثالعبارة ال
في عدم جواز طرحهما و الرجوع إلى الإباحة؛ لأنهّ مخالفة  المعيّن كذلك، لم يكن إشكال

 (711)ص « طعيّة عمليّة.ق

باحة مخالفة قطعی ة عملی ة سواء فعل ين ففى الر جوع الى الإهما تعبدي  ذا كان كلاإ»قال التنکابنی: 
حدهما المعين  أذا كان إم ا أام بالإباحة فى مرحلة الظ اهر و يمكن قصد القربة مع الالتز اذ لا ؛او ترك

 2«ی ة عملی ةتعب ديا ففى الر جوع الیها تجويز مخالفة قطع

و ليس العلم بجنس التكليف المردّد بين نوعي الوجوب و الحرمة كالعلم  »: ةرابعالعبارة ال
)ص « بنوع التكليف المتعلّق بأمر مردّد، حتّى يقال: إنّ التكليف في المقام معلوم إجمالا.

781) 

 العلم بنوعه؟ ينو ب یفالعلم بجنس التکل ينب یکما وجه التفکة: مسأل

لأن  اللازم من طرح العلم الإجمالي في الأو ل هي المخالفة الالتزامی ة كما  »ي: ز التبريلمحق ق اقال 
فیما نحن فیه، لأن  المكل ف بحسب العمل لا یخلو من فعل موافق لاحتمال الوجوب، و عن ترك 
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ترك موافق لاحتمال الحرمة، و اللازم من طرحه في الثاني هي المخالفة بحسب العمل، لأن  من 
الظهر و الجمعة أو القصر و الإتمام أو شرب الإنائين المشتبهين كان عمله مخالفا للتكلیف المعلوم 
إجمالا أو تفصیلا لا حمالة، و المسل م من قبح المخالفة هو الثاني دون الأو ل، إذ لا دلیل علیه 

 0 «.رحمه الل هضع فها المصن ف ال ت سوى بعض الوجوه 

ة حكم الله فهو حاصل وجوب موافق يدالمراد بوجوب الإلتزام إن أر  نّ إ»: ةخامسالعبارة ال
 (021)ص « ة للوجوب و في الترك موافقة للحرمةفی الفعل موافق إنّ ف ؛في ما نحن فيه

یخفى ما فیه من القصور، فإن مراد الشیخ الموافقة العملیة بالقدر لا» ازی: ير الشالمجد د قال 
ة ا هو القدر الممكن. و ظاهر العبارة حصول الموافقة العملی  فإن   ؛هاة منالمیسور و هو الاحتمالی  

 3«ة.القطعی  

 (المبحث الخامس ا فیير هذا الوجوب )وجوب الأخذ بأحدهما مخ »: ةسادسالعبارة ال
 (787ص « ) و هو مفقود فاللازم هو التوقف يليحتاج إلی دل

ير و دلیله في المقام فهو حكم العقل به أم ا وجه القول بالتخی: » نی قالیاالآشتالمحق ق  ان  
بضمیمة بطلان الترجیح بلا مرج ح بعد إثبات وجوب الالتزام بأحد الحكمين، من حیث إن  في 
تركه و تجويز الرجوع إلى الإباحة أو البناء على عدمهما و لو في مرحلة الظاهر تجويز للمعصیة و 

 2«عقلامخالفة للواقع عملا و لو في واقعتين و هو قبیح 

 (781)ص « مةة فهي مسلّ دفع المفسد ةأولويّ  أمّا و»: ةسابعالعبارة ال
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ة نسل م القضیة بكل یتها، إذ لو فرض معارضة المفسدة الیسير لا» الیزدی:  یدالس یهأورد عل
يحكم العقل بارتكاب تلك المفسدة و تحم ل ضررها لإدراك هاتیك للمنفعة العظیمة أو الكثيرة قد

ء كما يشهد بذلك روي ة العقلاء في تجاراتهم و معاملاتهم و يترد د و لا يحكم بشي المنفعة، و قد
هي من ال ت المفسدة الأخروية أم ا  سائر أمورهم في معاشهم، لكن هذا في المضار الدنیوية، و

ة دفعها من جلب المنفعة فالظاهر استقلال العقل بأولوي   ،سنخ العقاب و البعد عن ساحة الحق  
ء عند أهل المعرفة أعاذنا الل ه من يسيرها و  يعادله شين  يسير العقوبة و البعد كثير لالأ ؛مطلقا

 0«كثيرها بمحم د و آله )علیهم السلام(.

الشارح للوافية: جريان أخبار الاحتياط أيضا في  السيّدو ظاهر كلام  »: ةثامنالعبارة ال
 (788)ص « المقام، و هو بعيد

 عد؟: ما هو وجه البةمسأل

دوران الأمر فیه بين  لأجل إمكانه لأن  الاحتیاط فیما نحن فیه و لو فرض» التبريزی: المحق ق قال 
ی ة، و ظاهر الأخبار هو الاحتیاط في الأصولالتعیين و التخیير، إلا  أن  هذا احتیاط في المسألة 
 3«المسألة الفقهی ة، و هو متعذ ر فیما نحن فیه بالفرض.

في مثل ذلك لا دليل على  ةالمخالفة القطعيّ  الأخير بأنّ  فيضعّ  و» : ةعتاسالعبارة ال
عن مجتهده لعذر من موت أو جنون  دالمقلّ حرمتها كما لو بدا للمجتهد في رأيه أو عدل 

 (781)ص « أو فسق أو اختيار على القول بجوازه.

يقال، إن  المناط في حرمة  يمكن الفرق بين ما نحن فیه و المثالين، بأن» التبريزی: المحق ق قال 
المخالفة العملی ة هو قبح ذلك عقلا، لكونا مخالفة و معصیة للمولى. و هذا المناط موجود فیما 
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نحن فیه إذا فرض تخير  المكل ف ابتداء في الأخذ بأحد الاحتمالين، و استدامة في العدول عم ا 
 .... أخذ به أو لا

ا نحن فیه، لأن  المجتهد عند رأيه الأو ل ملتزم به و معتقد بحرمة و أم ا المثال الأو ل فهو أجنبي  عم  
ال ت العمل بخلافه، و عند رأيه الثاني معتقد ببطلان رأيه الأو ل، و لذا يجب علیه تجديد معاملاته 

أوقعها على طبق رأيه الأو ل، و إعادة عباداته كذلك في الوقت، و قضائها في خارجه إن قلنا 
لأو ل لا بأمر جديد. و لا دلیل على قبح المخالفة بمثلها، لكونا ناشئة من الخطأ بكونه بالأمر ا
 في الاجتهاد.

و أم ا المثال الثاني، فإن كان العدول عن عذر، مع عدم القول بجوازه عن اختیار، فالكلام فیه  
  …هو عدم الجواز كما قر ر في حمل ه. … و إن كان عن اختیار فالأقوى فیه كسابقه. 

بالفرق بینه و بين ما نحن فیه،  0ذا كل ه مع اعتراف المصن ف رحمه الل ه في فروع العلم الإجماليه
 3«فراجع.

 التأمّلو  يقللتحقمباحث  ةثلاث

ن يکلم  ينذهب شیخنا الأنصاری إلی أن الواجب و الحرام إذا کانا تعبدي   المبحث الأو ل:
ل و قد تأم  ة. ة عملی  ا مخالفة قطعی  لأن   ؛ةإشکال فی عدم جواز طرحهما و الرجوع إلی الإباح

یخفى أن ذلك غير لازم في بعض صور لا» قال:  یثإطلاق هذا الکلام ح الشيرازي فیالمجد د 
 ا ففیه صورتان: تعبدي  ه إذا كان أحدهما المعين  ا، فإن  ما إذا كان أحدهما المعين تعبدي  

 ة القربة.لكن بدون نی   دي  تقديره تعب  إحداهما: أن يقع العمل على طبق ذلك ال ذي هو على 
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ة ثانیتهما: أن يقع العمل على طبق ما يكون على تقديره توصلیا و لا ريب أن المخالفة القطعی  
ا  يلزم في أولى هاتين الصورتين لا غير. إنّ 

 في ثانیتهما فهي احتمالیة قطعا كما أن الموافقة معها أيضا احتمالیة.أم ا  و

ة أصلا و ة العملی  يلزم المخالفة القطعی  ا لالو كان أحدهما الغير المعين تعبدي   و من هنا يظهر أنه
  0«لم يذكره.إلا   لذلك وه( نه )قدس سر بی  قد

 ينو يضعّف ما قبله بأنهّ يصلح وجها لعدم تعي»قال شیخنا الأنصاری:  المبحث الثانی:
م ا عدم صلاحی ته لتعیين أ»الهمدانی: المحق ق قال  (781)ص « يرالوجوب، لا لنفی التخي

االحرمة، فلأن كون إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتُ   ينفع بعد إحراز أصل الحرمة، و هي في  إنّ 
ذي هو يوجب قو ة الاحتمال، و لا ضعف احتمال الوجوب ال  لوجه لاالمقام مشكوكة، و هذا ا

ود غير قادح، بعد كون يفضي إلى المقصعاة احتماله، و كون الواجب قدلا، لجواز مراسبب تام  
المكل ف معذورا في ذلك، على تقدير الوجوب الذي لیس احتماله أضعف من احتمال الحرمة، 
فالمكل ف عند أخذه باحتمال الوجوب يعلم بأن ه على تقدير مصادفة الاحتمال للواقع، إم ا آت 

 بالمقصود، أو معذور في ذلك.

ن ه بعد أن كان احتمال الحرمة مكافئا لاحتمال ته وجها لعدم تعیين الوجوب، فلأصلاحی  أم ا  و
لا وجه  -على تقدير مصادفة الاحتمال للواقع -الوجوب، و كونه أتُ  في الإفضاء إلى المقصود

لى لاهمال هذا الاحتمال، و لزوم الالتزام باحتمال الوجوب الذي لیس أرجح في حد  ذاته، و ع
ا لايحصل الغرض، ف   3«یخلو عن دق ة.تدب ر فان ه لاتقدير المصادفة أيضا ربم 

 لکن  العلم بجنسه و  ينو ب یفالتکلالعلم بنوع  ينق بشیخنا الأنصاری فر   ن  إ المبحث الثالث:
هما في وجوب الخروج عن عهدة ما علم مع الإمكان، بأن ینعدم الفرق بالهمدانی جزم بالمحق ق 
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لوس في المسجد يوم الجمعة، أو ترك تمك ن من الاحتیاط، كما لو علم إجمالا بتعل ق الحلف بالج
االجلوس في السوق، و   -يجب الاحتیاط عند دوران الأمر بين المحذورين، كما فیما نحن فیهلا إنّ 

لعدم التمك ن، لا لقصور العلم عن التأثير في تنجیز الخطاب، كما قد يتحق ق نظيره، فیما لو علم 
، أو في لوس في المسجد في أو ل الصبح مثلانوع التكلیف، كما لو ترك المخاوف علیه بين الج

  0.مكان آخر في ذلك الوقت
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 (313الی ص  020)من ص  الدرس التاسع عشر

 ينبقی من مبحث دوران الأمر بمم ا  عبارات لشیخنا الأنصاری تمل هذا الدرس علی ستيش
و  یقلتحقل ةضسبعة مباحث معرو  یهو فف به، فی المکل   بحث الشک  م بتداءو ا ينالمحذور 
 .التأم ل

و  يرن من موضوعه هو المتحيقو المتأموضوع المستصحب  نّ إ»ولی: العبارة الأ
 (711)ص « ل، فتأمّ يربعد الأخذ بأحدهما لا تح

إشارة إلى أن  التحير  لیس بأمر وجودي  حتَّ  يرتفع  لالأمر بالتأم   لعل  »قال الشیخ القمی: 
ابالأخذ، و  ؛ أعني عدم إنّ  يرتفع لامم ا  العلم بالحكم و الجهل به، و هذا هو أمر عدمي 

 0«بالأخذ.

عدم ة الوطء لأصال يمالحکم فی ذلک هو تحر  ل: أنّ الأوّ  د علیير و »: ةثانيالعبارة ال
جوب الشرب عدم وجوب الوطء. و علی الثانی: أنّ الحكم عدم و صالة أو  ة بينهماالزوجيّ 

 (711)ص « لحلف على شربهالإباحة و عدم اتي الصأو عدم حرمته جمعا بين 

لا معنى لإجراء أصالة عدم وجوب الوطء بعد أصالة عدم تحقق العلاقة » نی: یاالآشتالمحق ق قال 
كما يستظهر من شیخنا قدس سره في الكتاب، فإن  الحكم بالحرمة من جهة    ،الزوجی ة بینهما

متعاضدين، و منه يظهر  يرفع موضوع وجوب الوطء و إن كانا كونا أجنبی ة بالأصل الموضوعي  
ق الحلف الحكم بعدم تعل   فإن ه إذا كان مقتضى الأصل الموضوعي   ؛الكلام في المثال الثاني أيضا
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تفت إلی احتمال يلفلا ،الخل و الخل المحلوف على شربهبشرب المائع الخاص المرد د بين الخمر و 
 0.«وجوب شربه

بعض هذه الروايات، مثل الثوب  المذكورة في الأمثلة : إطلاقو يؤيدّه» : ةثالثالعبارة ال
المحتمل للسرقة و المملوك المحتمل للحرّية و المرأة المحتملة للرضيعة؛ فإنّ إطلاقها 

 (117)ص « يشمل الاشتباه مع العلم الإجمالي.

 ؟یدبالتأي يربالإستدلال بالتعب يرعن التعب صن فة: ما هو وجه عدول الممسأل

تكون الحل یة فیها مستندة إلى قاعدة الأمثلة المذكورة فیها لا لأن  » ی: ینممام الخالإ السی دقال 
المتقد مة على  الأصولالحل یة المجعولة في الصدر، بل الحل یة فیها لأجل وجود بعض الأمارات أو 

یعة قاعدة الحل یة في موردها مثل الید و إقرار العقلاء على أنفسهم و استصحاب عدم كونا رض
 3«ختاا لهأا استصحاب عدم كونا له و كذ

: ا شبهة غير حمصورة، قالیهة في الأمثلة المذکورة فالشبه بعد توضیح أن   نییاالآشتالمحق ق  هذا و
ان  العلم الإجمالي الحاصل على سبیل الغالب، جمیع أطرافه لیست حملا  للابتلاء، و هذا النحو »

 2 «من العلم غير مؤث ر جزما.

فلا « ء حلال حتّى تعلم أنهّ حرام بعينهكلّ شي»أمّا قوله عليه السّلام: »  :ةرابعالعبارة ال
تأكيد للضمير ... و أمّا قوله عليه « بعينه»يدلّ على ما ذكرت؛ لأنّ قوله عليه السّلام: 
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، فله ظهور في ما ذكر؛ حيث إنّ «فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه»السّلام: 
 (111)ص « معرفةقيد لل« بعينه»قوله: 

فی الأول  یدتأک« بعينه »قوله  إن   یثح يثينالحدفی  يندالموک   ينب يقفر ت: ما الوجه فی الة مسأل
 فی الثانی؟ یدو ظاهر فی التقی

غاية ما يمكن أن يقال في الفرق بینهما أن  صدر الرواية الثانیة لم ا فرض في » الیزدی:  یدالسقال 
 «بعینهمنه معرفة الحرام »صار ذلك قرينة على كون المراد من  ء أن  فیه حلالا و حراماالشي

 0«معرفته بشخصه لیخرج عن هذا الاختلاط المفروض )بخلاف الأولی(

یخفى علیك الوجه في الظهور الذي ذكره دام ظل ه العالي حیث إن  لا» نی: یاالآشتالمحق ق قال 
اية و ركیك إلى غير النهاية، فلا بد  أن تأكیدا للضمير المجرور بعید في الغ« بعينه»جعل قوله 

ة علي ا للمعرفیدا لا قیدلأو ل، فإن ظاهره کونه تأکيجعل قیدا للمعرفة، و هذا بخلاف الحديث ا
 3 «الوجدان و الرجوع إلی العرف.إلا   یسو مدرکهما ل ينو منشأ الدعوي يثعكس الحد
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ا مع جعل الآخر بدلا نعم، لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهم»: ةخامسالعبارة ال
عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز، فإذن الشارع في أحدهما لا يحسن 

 (114)ص « عن الحرام الواقعی ياإلّا بعد الأمر بالإجتناب عن الآخر بدلا ظاهر 

 إذن الشارع بالإرتکاب؟  من ناحیةیلاالمعلوم اجمالا و المعلوم تفص ينالفرق بولي: ما الأ الجهة

 من جهة اخرى، یلاهذا إشارة إلى الفرق بين المعلوم إجمالا و المعلوم تفص»التبريزی: المحق ق ل قا
 ا عنه، بأن يقنع عن الواقعظاهري  و هي قابلی ة المعلوم إجمالا بجعل الشارع أحد المشتبهين بدلا 

جهات عند باجتناب أحدهما، لعدم المانع منه عقلا، و وقوع نظيره شرعا، كالصلاة إلى أربع 
اشتباه القبلة، لوضوح عدم حصول العلم بالواقع بها، بخلاف المعلوم تفصیلا، لعدم تعق ل جعل 

 0«ة فرع الجهل بالواقع.ظاهري  له مع فرض العلم به تفصیلا، لوضوح كون البدلی ة ال ظاهري  دل  ب

س سره أن  معنى يظهر من الشیخ الأعظم قد» ی: ینالإمام الخم یدالس یهأورد علة: الثانی الجهة
الترخیص في بعض الأطراف، يرجع إلى جعل الطرف الآخر بدلاا عم ا ارتكبه لو صادف الواقع. 

 ... 

، بأن مم ا  و أنت خبير بأن  جعل البدلی ة يتوق ف على كون المجعول بدلاا  يصلح لأن يكون بدلاا
قام لا يكون كذلك؛ لأن  يكون واجداا لملاك البدلی ة و صالحا لأن يقوم مقام المبدل، و في الم

 المفروض هنا هو دوران الأمر بين الحرمة و غير الوجوب من الأحكام الثلاثة الاخر.

الذي تكون فیه مصلحة راجحة كیف يعقل أن يكون بدلاا  -مثلاا  -و من المعلوم أن  المستحب  
 -جعل المستحب  عن المحر م الذي لا يكون فیه إلا  مفسدة تام ة، فالإذن في ارتكاب المحر م و 

نتصو ره أصلاا بعد كون المستحب  ذا لامم ا  بدلاا عنه و الاكتفاء بتركه عن ترك المحر م -مثلاا 
 مفسدة ملزمة. ...  مصلحة راجحة و المحر م ذا
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نعم للشارع أن يرخ ص في بعض الأطراف؛ إذ لا مانع منه عقلاا و لا عرفاا، و لكن لیس مرجعه  
عن بعض، بل معناه الإغماض و رفع الید عن الحكم الواقعي لو إلى بدلی ة بعض الأطراف 

صادفه، لمصلحة أهم  من مصلحة الواقع، و هي مصلحة التسهیل و مفسدة التضییق الموجبة لأن 
تكون الشريعة سمحة سهلة حتَّ  يرغب الناس فیها، كما هو الشأن في الترخیص في مطلق 

 0«فتدب ر.  ، بعض مواردها كما مر  مراراا الشبهات البدوي ة مع ثبوت الحكم الواقعي في

ء فيه حلال و حرام فهو شىكلّ   أن» 2و حاصل معنى تلك الصحيحة »: ةسادسالعبارة ال
لك حلال حتى تعرف أن فى ارتكابه فقط او فى ارتكابه المقرون مع ارتكاب غيره ارتكابا 

 (114ص « ) للحرام

ضاف أن  المتفاهم من ألرواية من حیث السند و لكن ة هذه ابصح   جزمی ینالإمام الخم یدالس ان  
هو الترخیص في المعصیة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، و هي عند العرف و العقلاء ظاهرها 

فی الشبهات ها؛ لاستلزامه التناقض یتعن عموم یدرفع ال لکن لا بد  من ،صورة أيضاا شاملة للمح
ا حكي عن صاحب الجواهر من ندور العامل بمي ده و أ فتحمل علي غير المحصورة ،المحصورة

 2هذه الرواية. بظاهر

 التأمّلو  يقللتحقمباحث  ةسبع
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أن ه حیث حكمنا بالتخیير في »و هو  یدض إلی بحث مفالتبريزی تعر  المحق ق  ن  إ المبحث الأو ل:
و يجوز له الفتوى ، هل يجب على المجتهد أن يفت المقل د بما اختاره، ألحكمی ةمسائل الشبهة ا

 . یهفذکر الوجهان ف« بالتخیير؟

يعتد  استفادتها من الأدل ة، و لذا لا المجتهد نائب عن المقل د في استنباط الأحكام و أحدهما: ان  
ما ترج ح في نظره فهو حكمه، و يتفر ع علیها الأحكام الكل یة، فال ت  الأصولبشك ه في موارد 

 بد  له من الإفتاء به. لا

ما: ان  القدر الثابت من الأدل ة رجوع المقل د إلى المجتهد و تقلیده له في ما ثبت له بالأدل ة، و یهثان
لا ريب أن  تخير  المجتهد عقلا أو شرعا في الأخذ بأحد الاحتمالين أو الخبرين لیس حكما شرعی ا 

حسب الدواعي  لأحدهما على له من قبل الشارع، بل هو توسعة له من قبل الشارع في اختیاره
الخارجة، فإذا اختار أحدهما كان المختار هو الحكم المجعول في حق ه ما لم يعدل عنه، فلا بد  له 

 من الإفتاء بما اختاره. 

  0إرشاد المقل د إلى الأخذ بما اختاره. ث   الإفتاء بالتخیير، ث اختار، علی الأحوط،

تخیير الاستمراري، فلا بد  من أن يراد من التخیير يعقل الا بأن ه لاير کثدل   قد است المبحث الثانی:
 لا تحصل إلا  بأخذه أبدا، ، و ذلك لأن  موافقة أحد المتعارضينفي أخبار الباب، التخیير البدوي  

يحصل امتثال هذا التكلیف إلا  بترك الشرب أبدا في ه لو قال لا تشرب الخمر مثلا لاترى أن  ألا
عصى و لم يمتثل النهي و إن من الأوقات فقد  فلو شرب في وقتجمیع الوقائع و الأزمان، و إلا  

 ترك في سائر الأوقات.

واقعة كل    الیزدی و أجاب عنه بأن  الامتثال أو المخالفة يعتبر بالنسبة إلى یدالس یهض إلتعر  
واقعة وافق خطاب الشارع فقد امتثله و يستحق  به المدح و الثواب لو كان كل    واقعة، ففي

واقعة خالفه عصى و يستحق به الذم و العقاب بذلك، لأن  الخطاب كل    لإطاعة، و فيبقصد ا
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واقعة حكمه من كل    الواحد ينحل  إلى خطابات عديدة فیما إذا كان متعد د الوقائع، و يلحق
 الإطاعة و المعصیة، و لیس مجموع الوقائع أمرا واحدا باعتبار التكلیف بها من حیث المجموع حتَّ  

لو اد عى أن  الظاهر المتبادر من أخبار التخیير  ،نعم .واحدة و معصیة واحدة أن  له إطاعة يتوه م
  0فتدب ر. ،كان قريبا  هو التخیير البدوي  

ة المجلسي قائل بجواز ارتكاب مالعلا   الأصحاب هو أن   ينالمعروف ب یخفی أن  لا المبحث الثالث:
و قیل: »عبارته المحكی ة غير صريحة في ذلك، لأن ه قال: ن ة و لکدريجی  ة التة القطعی  المخالفة العملی  

يحل  له الجمیع، لما ورد في الأخبار الصحیحة إذا اشتبه علیك الحلال و الحرام فأنت على حل  
انتهى موضع الحاجة، لأن ه يحتمل أن يريد به « حتَّ  تعرف الحرام بعینه، و هذا أقوى عقلا و نقلا

  3ون الفتوى، و الفرق بینهما واضح.لیل دتقوية هذا القول بحسب الد

ة المخالفة حرم»أن  حمل  الكلام في مسألة  ينالهمدانی بالمحق ق  لایخفی أن   المبحث الرابع:
ا «ةالقطعی   ء على الإطلاق، من غير تقیید هو في ما إذا علم بثبوت وصف الحرمة لذات شي إنّ 

ة، على ما يقتضیه ظواهر أدل تها، الشرعی  الیف ء، كما هو الشأن في جل  التكبالعلم بذلك الشي
مضافا إلى القطع بذلك في كثير من المقامات بواسطة المناسبات و العلل المنصوصة و غيرها، و 

ثة للقطع بعدم كون العلم بالموضوع مأخوذا قیدا في المور  ةة و الخارجی  ائر القرائن الداخلی  س
 ة عن حمل  خارج ل الفرض، فموارد القطع الموضوعی  ن  حمل  الكلام في مثإته. و حیث موضوعی  
  2.البحث

فی قوله علیه  یدتأک« بعينه»قوله  إن   یثح ؛يثينالحد ينالفرق ب ذکرنا وجه المبحث الخامس:
فی قوله علیه  یدظاهر فی التقی. هو « ء حلال حتّى تعلم أنهّ حرام بعينهكلّ شي»الس لام: 
 .«الحرام منه بعينه ل حتّى تعرففهو لك حلا»الس لام: 
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ء ولى معرفة كون الشيحاصله: أن  الغاية في الرواية الأ .ق الهمدانیهناک وجه آخر للمحق   
المرد د بين إناءين، فقد عرفت أن  إناء زيد بعینه حرام، و لكن ك لم تمی زه بشخصه، ففائدة التأكید 

رادة التجو ز في النسبة أو المحمول، و في في الرواية الاولى الاهتمام في اعتبار العلم، و دفع توه م إ
  0.ص متعل ق المعرفة، أي ذات الحرامالرواية الثانیة المبالغة في تشخی

ان  حكم العقل بتنج ز  ، حاصلها:ةمهم   ةعن مسأل قالخراسانی حق  المحق ق  ن  ا المبحث السادس:
فصیلي مانعاا و عل الجهل الت  ن يجألايعقل فالمعلوم بالت فصیل، ز حکمه بتنج  المعلوم بالإجمال ك

الجهل عذراا، بحیث لو ورد ما دل  يمكن إبداء لاو لتنج ز لة تامة العلم الإجمالي  عل   ونیک، فعذراا 
ابداء المانع و کون الجهل تعلیقي  يعقل فیه کذلک بل هو   یسلعلى ذلك فلیأو ل أو يطرح، أو 

 لى عدم جعل الجهل عذراا.ع امعل ق العلم الإجمالی  تنجیز ون يکا إنّ  ، و عذرا

، كما يظهر بمراجعة الوجدان الحاكم في مثل الباب، هو  یقأن  التحق ذهب إلیو  حكم تعلیقي 
و لیس حكمه هاهنا كحكمه به في العلم الت فصیلي. و سر ه هو ان  الواقع في العلم الت فصیلي  

حكماا واقعیاا على منكشف على ما هو علیه عند المكل ف، فلو جعل مع ذلك في عذر يكون 
، فیلزم الت ناقض، بخلاف العلم الإجم ن  الواقع فیه لم ينكشف عنده  إف ؛الي  خلاف حكمه الواقعي 

كذلك، بل يبقى له بعد ستره، فلو جعل له العذر بلحاظ ذلك، فلیس ذا في مرتبة حكمه 
  3الواقعي ، كي يلزم الت ناقض.

الله بن  دة عبصحیح ته، بالبحث عنیقفی تعل یالخراسانی تصد  المحق ق  ان   المبحث السابع:
و  3«بعَِيْنِهِ فَ تَدَعَهُ  الْحَرَامَ  تَ عْرِفَ  لُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّىکُ »سنان 
يمكن الأخذ بظاهر هذه الص حیحة لإعراض المشهور عنه، سی ما في مثل هذا الحكم لا  ه ن  أاختار 
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ن  أ« بعينه»ارتكز خلافه في العقل، فلیأو ل بأن يكون المراد من الت قیید بقوله علیه السلام  ال ذي
، و الاطلاع علیه، و الظ فر به بحسب الخارج  الحكم بالحل ی ة مغیا بمعرفة الحرام الش خصي  الخارجي 

ت فاق في الخارج، و بأن يعلم وجوده و تحق قه هاهنا في قبال العلم بتحق ق القسم الحرام بحسب الا
لو من دون الظ فر به بالفعل، و إلا  فلا بد  من أن يطرح، لما حق ق في حمل ه من سقوط الخبر و لو  
كان في أعلا مراتب الصح ة من الحج ی ة، بمخالفة المشهور و إعراضهم عنه، بل كل ما زاد صح ة 

  0زاد وهناا.
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 (303إلي ص  319الدرس العشرون )ص 

و  یقللتحق انضمبحثان معرو  یهفو عبارات لشیخنا الأنصاری  لدرس علی ثمانتمل هذا ايش
 .التأم ل

و المسلّم منه ما إذا لم يسبق بالتكليف المعيّن أو سبق التكليف »ولی: العبارة الأ
ة بدلا عن المتروك علي تقدير وجوبه دون بالفعل حتي يكون المأتي به فی کل دفع

 (117ص «.)العکس

 جهتان من الکلام: ةفی هذه العبار 

 :العبارة فی توضیح الأولی الجهة

إن  المسل م من التخیير الاستمراري ما إذا لم يسبق فیه تكلیف بمعين  »التبريزی: المحق ق قال 
مطلقا، كما في صورة دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة أو سبق التكلیف بالفعل، كما إذا علم 

و الجمعة مثلا. و أم ا إذا سبق التكلیف بالترك، مثل ما لو  الوجوب و ترد د الواجب بين الظهر
علم التحريم و ترد د الحرام بحسب الحكم بين أمرين، فلا دلیل على جواز التخیير الاستمراري 

 فیه.

و لعل  الوجه فیه أن ه إذا جاز التخیير في صورة عدم سبق التكلیف بمعين  أصلا أو سبقه بالفعل، 
لوجوب و الحرمة في زمان و تركه في زمان آخر، و كذا إذا أتى بأحد الفعلين فإذا ارتكب حمتمل ا

اللذين علم وجوب أحدهما في يوم و بالآخر في يوم آخر، فكما يحصل القطع بالمخالفة حینئذ،  
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كذلك يحصل القطع بالموافقة أيضا، بخلاف التخیير الاستمراري فیما ثبت التحريم و ترد د الحرام 
 0«ستلزامه القطع بالمخالفة حمضا.بين أمرين، لا

 ا:یهعل ادير الإ فی ةالثانی الجهة

قد يستشكل في ما ذكره بأن  المانع لیس إلا  المخالفة القطعی ة و هي »نی: یاالآشتالمحق ق قال 
واقعة لرفع قبحها فلا يفرق بینهما و إلا  كل    في ظاهري  حاصلة في المقامين و إن صالح الحكم ال

 3« فلا فرق أيضا.

« ء وجه جواز المخالفة فيهاأمّا الشبهة الغير المحصورة فسيجي»: ةثانيالعبارة ال
 (111)ص 

من  2یخفى علیك أن  ما ذكره دام ظله هنا مناف لما سیبنى علیهلا» نی: یاالآشتالمحق ق  یهأورد عل
ل بقبح تجويز عدم جواز المخالفة القطعی ة في الشبهة الغير المحصورة أيضا من حیث استقلال العق

المخالفة القطعی ة للتكلیف المعلوم بالإجمال من غير فرق بين الشبهتين. ... فلعل  ما ذكره مبني 
على ما علیه المشهور إذ كلامه في المقام لیس في تحقیق المسألة، بل مسوق لبیان فساد القیاس، 

لي في عدم تنج ز الخطاب و أن  في الشبهة الغير المحصورة وجها يقتضي عدم تأثير العلم الإجما
ء وجه جواز المخالفة فیها بالواقع و كونا كالشبهة الابتدائیة المجر دة كما يدل  علیه قوله فیجي

 3«یخفى.ير المحصورة في غير حمل ه كما لاالقیاس بالشبهة الغ ،تقديركل    فافهم، و على
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کوم له علی المحکوم ه المحتحقّ يسته أخذ ما يفالحاکم فوظأمّا  و»: ةثالثالعبارة ال
 (111)ص « بعلمه الإجمالیّ ة ... و لاعبرة بالأسباب الظاهريّ  يهعل

مسل م فیما إذا احتمل كون أخذه  ةأخذ الحاکم بالأسباب الظاهري  »الیزدی:  یدالس یهأورد عل
ني في  من واجدي الما موافقا للواقع لا فیما علم كونه مخالفا للواقع، و المقايسة بإذن المفت كلا  حق  

لأن  مرجع إذنه إلى الفتوى بأن  الشاك في جنابته  ؛جد في غير حمل هالثوب المشترك في دخول المس
فإن  أخذ  ؛، بخلاف ما نحن فیهيتعل ق بفعل المفتیمم ا  س دخولهمايجوز له دخول المسجد، و لی

  0.«حق   الحاكم للمال المقر  به و قیمته من المقر  من فعله يعلم بكون أحدهما من غير

ة القطعية ما توهم جواز المخالف يعفی جم يهفلا بد من التوج» : ةرابعالعبارة ال
يمنع عنها العقل و النقل خصوصا إذا ممّا  شرعی لأنها يلإلی طرح دل الراجعة

 (118ص « ) قصد من ارتكاب  المشتبهين التوصل إلى الحرام

م ظله بأن ه لیس خصوصی ة لما ذكره، فإن ه إن  قد يورد على ما ذكره دا» نی: یاالآشتالمحق ق قال 
كان العلم الإجمالي منج زا للخطاب المعلوم بالإجمال في نظر العقل فارتكاب المشتبهين مم ا لا 
يجوز عند العقل سواء قصد من ارتكابهما تحصیل العلم بالوصول إلى الحرام أو ارتكبهما من غير 

لمعلوم بالإجمال عنده فلا وجه للالتزام بعدم جواز هذا القصد و إن لم يكن منج زا للخطاب ا
 ارتكابهما إذا قصد منه التوص ل إلى الحرام.

لكن ه نظير الذم على لا إشكال أن ه على التقدير الأول يكون ذم القاصد أشد  عند العقلاء،  ،نعم
مة.المتجر ي لا  3«يوجب شیئا عند الأستاذ العلا 
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ضی إلی إمکان يفتجويز ذلک  قائل بالجواز بأنّ الزام ال انّ » : ةخامسالعبارة ال
نظر،خصوصا على ما  مات علی وجه مباح ... محلّ المحرّ  يعل الی فعل جمالتوصّ 

 (111)ص « مثّل به من الجمع بين الأجنبيّة و الزوجة

ة، ما علم من اهتمامه في أمر و يمكن أن يكون حمط  نظره بالخصوصی  » الهمداني: المحق ق قال 
 0.«و عدم رضا الشارع بالاقدام على الشبهة فیها، إذا كانت مقرونة بالعلم الإجمالي  الفروج، 

م غير جارية هنا بعد فرض كون المحرّ  أصالة الحلّ قلت: »: ةدسساالعبارة ال
ط و يامقتضی العقل ... هو الإحت زا ... لأنّ فا بالإجتناب عنه منجّ مكلّ  الواقعيّ 

 (177)ص «  ينعن کلا المشتبه زالتحرّ 

ان  حكم العقل بلزوم الاحتیاط معل ق على عدم ورود الدلیل من » نی: یاالآشتالمحق ق  یهأورد عل
ى الشارع على جواز ارتكاب بعض الأطراف في الشبهة المحصورة، فالإذن من الشارع وارد عل

 3« الشرعي  يمكن أن يصير لزوم الاحتیاط مانعا من الإذن حكم العقل بلزوم الاحتیاط، فلا

ة محتمل قلت: الظاهر من الأخبار المذكورة البناء علی حلي»»: ةسابعلعبارة الا
 (171)ص « ... و لو سلم  يهالتحريم و الرخصة ف

اهذه الأخبار  مفاد  ملخ ص الجواب الأو ل: أن  » قال الشیخ القمی:  هو الترخیص و نفي  إنّ 
 الحرج في مورد الشبهة، لا إثبات موضوع المحل ل و المحر م.

الدلیل ثبوت الترخیص في الشبهة في قبال الدلیل الواقعي  أو  مفاد  و الثاني: أن ه فرق بين أن يكون 
 0«جعل البدلی ة، و ما ينفع الخصم هو الثاني، و لیس له في هذه الأخبار عين و لا أثر.
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 التأمّلو  يقللتحقمبحثان 

 یقبالتحق يرجد المقام إلی بحث مهم   ض فیی تعر  ینالإمام الخم یدالس یخفی أن  لا المبحث الأو ل:
و هو أن  العلم الإجمالي هل يكون عل ة تام ة بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعیة أم لا،  التأم لو 

بل لا يكون فیه إلا  مجر د الاقتضاء، ث  على فرض الاقتضاء لا بد  من ملاحظة الأدل ة العام ة 
ص بالنسبة إلى بعض الأطراف أم لا؟ و أم ا على القول المرخ صة و أن ه هل يستفاد منها الترخی

بالعلی ة فلا مجال لهذا البحث، لأن ه لو فرض دلالتها على الترخیص فیه فلا بد  من رفع الید عنها، 
 للحكم العقلي القطعي بخلافها.

المولى رضى يذي لاال   الواقعي   ث أضاف أن  العلم الإجمالي قد يكون متعل قه هو التكلیف الفعلي  
، و قد يكون هو التكلیف الثابت بإطلاق الدلیل أو عمومه أو بقیام أمارة معتبرة و بمخالفته أصلاا

 حج ة شرعی ة.

ففي الأو ل لا مجال للترخیص و لو كان بالنسبة إلى بعض الأطراف من غير فرق بين الشبهة 
راف و لا نسبة إلى جمیع الأطالمحصورة و غيرها. و في الثاني لا حمذور في الترخیص أصلاا و لو بال

لأن  مرجع الترخیص إلى رفع الید عن الحكم الواقعي لمصلحة أهم  من  ؛تلزم مناقضته أصلاا 
مصلحة درك الواقع، كما أن ه لا بد  من الالتزام بذلك في الترخیص في مطلق الشبهات البدوي ة مع 

 ثبوت الحكم الواقعي في بعض مواردها. هذا بحسب نظر العقل.

أم ا العقلاء الذين هم المرجع و المت بع في فهم الكلمات الصادرة عن الشارع فالترخیص في جمیع  و
الأطراف عندهم يكون ترخیصاا في المعصیة و إذناا فیها، و هو مع قبحه غير معقول، فلذا 
لايعتمدون على ما ظاهره الترخیص في الجمیع و يرفعون الید عنه. و أم ا الترخیص في البعض 

يعد ونه ترخیصاا في المعصیة و إذناا في ارتكاب الخمر فیما إذا لظاهر أن ه لا بأس به عندهم و لااف
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يكون عندهم المنافاة بين تحريم الخمر مطلقاا و الترخیص في حمتمل الخمري ة؛ ين، و لاترد د بين المائع
 لاختلاف متعل ق الحكمين؛ لأن  أحدهما الخمر و الآخر مشتبه الخمري ة.

يكون عندهم مانع من شمول أدل ة الحل  و أصالة البراءة و الاستصحاب و غيرهما حینئذٍ: فلاو 
لبعض الأطراف لو قیل بعدم خروج أطراف العلم الإجمالي عن مورد أدل تها؛ نظراا إلى أن  

 موضوعها صورة الشك  و عدم العلم، و هو يغاير صورة العلم و ترد د المعلوم بين هذا و ذاك.

ملة: فرق بين ما إذا لم يعلم بالخمري ة و احتمل عدمها، و بين ما إذا علم بها و ترد د و بالج
طعاا، و أم ا الصورة الثانیة موصوفها بين شیئين، فالصورة الاولى يكون مورداا لتلك الأدل ة ق

تكون عند العرف من موارد الشك  و عدم العلم حتَّ  تشملها تلك الأدل ة و إن كانت منها فلا
  0.كوك الخمري ة حقیقةالمائعين مش واحد منكل    نظر العقل، لأن  ب

قلت: الظاهر من الأخبار المذكورة البناء علی »»قال شیخنا الأنصاری:  المبحث الثانی:
  (171)ص « ... و لو سلم  يهة محتمل التحريم و الرخصة فحلي

صم مرك با من مقدمتين: إحداهما:  یخفى علیك أن ه لم ا كان دلیل الخلا» نی: یاالآشتالمحق ق قال 
الأخبار مسوقة لبیان وجوب البناء على كون حمتمل التحريم هو الموضوع المحل ل،  كون

مة إبطال  ثانیتهما: وحدة الشك في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فأراد الأستاذ العلا 
قدمة الأولى فمراده مم ا لا يحتاج إلى دلیله و إفساده بمنع كلتا المقد متين، أم ا ما ذكره في منع الم

البیان إلا  أن  الإشكال في توج ه المنع إلیها، توضیح الإشكال: أن  القول بكون الأخبار 
 مسوقة لبیان وجوب البناء على كون المشكوك هو الموضوع المحل ل يحتمل معنیين:

هو الموضوع المحل ل  أحدهما: أن يكون مسوقة للدلالة على وجوب البناء على كون المشكوك
 المفروض وجوده قطعا على سبیل الإجمال و كونه منطبقا علیه.
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ثانیهما: أن يكون مسوقة للدلالة على وجوب البناء على كون المشكوك هو الحلال واقعا و كونه 
موضوعا حمل لا في نفسه كذلك لا كونه الموضوع المحلل المفروض وجوده، و الفرق بینهما غير 

المتأم ل إذا عرفت هذا فنقول إن أراد الخصم من قوله هو المعنى الأو ل، ففساده و ورود مخفي  على 
ما ذكره دام ظل ه علیه غير خفي  على ذي مسكة لكن ه لا يقول به قطعا و لیس بمراد له جزما،  
كیف و لازمه تخصیص دلالة الأخبار بناء علیه بالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، و إن أراد 

لمعنى الثاني فلا إشكال في صح ته؛ لأن ه معنى عدم الاعتناء باحتمال الحرمة كما لا یخفى، و هو ا
  0«.يكفي في إثبات دعواه على تقدير تمامیة المقد مة الثانیة
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 (333إلی  309الدرس الحادی و العشرون ) من ص 

 یقللتحق ةضمعرو  ة مباحثخمس یهفو عبارات لشیخنا الأنصاری  تمل هذا الدرس علی سبعيش
 .التأم لو 

تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام حرام من حيث التجسّس  »ولی: العبارة الأ
 (177)ص « المنهيّ عنه و إن لم يحصل له العلم.

في كلام المصن ف رحمه الل ه إشارة إلى عدم استلزام حرمة التجس س حرمة » زی: التبريالمحق ق قال 
صیة من وجهين: أحدهما: اختصاص الأو ل بالبحث عن عثرات الغير، تحصیل العلم بتحق ق المع

فلا يشمل البحث عن عثرات نفسه. و ثانیهما: أن  الحرام في الأو ل نفس التجس س و إن لم 
 0 «يحصل به العلم، بخلاف ما نحن فیه.

 جواز التصرف في الجميع لأنه ظاهره هذا الخبر أن عن و الجواب»: ةثانيالعبارة ال
يتصدق و يصل و يحج بالبعض و يمسك الباقي فقد تصرف في الجميع بصرف 
البعض و إمساك البعض الآخر فلا بد إما من الأخذ به و تجويز المخالفة القطعية 
و إما من صرفه عن ظاهره و حينئذ فحمله على إرادة نفي البأس عن التصرف في 

من حمل الحرام على حرام  البعض و إن حرم عليه إمساك مقدار الحرام ليس بأولى
خاص يعذر فيه الجاهل كالربا بناء على ما ورد في عدة أخبار من حلية الربا الذي 

 (171)ص « لم يعرف بعينه في المال المخلوط. ثمّ  أخذ جهلا
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مع دل  إن  وجه الجمع غير منحصر فیما ذكره المست: »فی توضیحها نییاالآشتالمحق ق قال 
هر الخبر؛ لأن  هنا وجها آخر يمكن التوفیق بینهما بسببه و هو أن يحمل استلزامه للتصر ف في ظا

الحرام المجهول في الفرض على ما يعذر الجاهل فیه كالربا بناء على ما يستفاد من الروايات الكثيرة 
من حلی ة الربا الذي أخذ جهلا، ث  لا يعرف عینه في المال المخلوط، و هذا الذي ذكرنا إن لم 

من الوجه الذي ذكره الخصم فلا أقل من مساواته له فیسقط الرواية عن الاستدلال  يكن أظهر
ليس بأولى من »بها هذا ملخ ص ما يستفاد من كلامه دام ظله، ث  إن  كلامه أخيرا و هو قوله: 

 يحتمل وجهين:« کالربا الجاهل يهذر فيع حرام خاصّ  حمل الحرام على

 الربا. نفس علیه المحمول يكون أحدهما: أن

تقدير لا بد  أن كل    ثانیهما: أن يكون حراما آخر يعذر فیه الجاهل كما يعذر في الربا، و على
على المعذورية كاشفا عن أخذ العلم التفصیلي مأخوذا في موضوع الحرمة واقعا بمعنى دل  يجعل ما 

 يكون حلالا واقعا أن يكون معروض الحرمة الربا المعلوم تفصیلا مثلا، فما لم يعلم تفصیلا
فیكون إطلاق العذر حینئذ من باب التسامح كما لا یخفى و إلا  فلا معنى للعمل بهذه 
الروايات، بل لا بد  من طرحها؛ لما عرفت مرارا من تقبیح العقل الإذن من الشارع في مخالفة 

الأفهام  الحرام الذي تعل ق العلم به و لو إجمالا و هذا أمر ظاهر لا سترة فیه عند دوي
 0«المستقیمة.

حمل تلك الأخبار على الواحد لا بعينه في الشبهة المحصورة و »: ةثالثالعبارة ال
الآحاد المعينة في المجردة من العلم الإجمالي و الشبهة الغير المحصورة متعسّر، 

 (178)ص « متعذر بل
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 0.لفظ في أكثر من معنىاستلزامه لاستعمال ال رالتعس   الوجه في ن  إ :نییاالآشتالمحق ق  قال
یة الواحد لا بعینه تخیيرا في الشبهة المحصورة و على خبار على حل  حمل تلك الأ ن  إ: امن   توضیحه

د فى التعیين و التخیير للفظ واح من الاستعمالون يکة یة الجمیع تعیینا في الشبهات البدوي  حل  
الالتزام به ا خلاف الظاهر فم  إاحد، و هو استعمال اللفظ في اكثر من معنى و  معا، و هذا

 . رر أو مستحیل فالالتزام به متعذ  س  متع

جميع المال  حلّ  و من ذلك يعلم حال ما ورد في الربا من» : ةرابعالعبارة ال
 (178)ص « .المختلط به

المشهور لم يعملوا بهذه الأخبار، فإن لم نعمل نحن أيضا بها سقط » الیزدی:  السی دقال 
يتعد ى حكمه إلى غيره، فقد ورد حلیة ة لاإن  للربا خصوصی   :ن عملنا بها نقولالاستدلال، و إ

الربا بين الوالد و ولده و الزوج و الزوجة و الربا الذي أخذه حال الجهل بحرمته و إن كانت عینه 
 3 «موجودة.

 يلرض من الدليفا الخبر معارضته لما ذلال بمثل هدة الإستفائد»: ةخامسالعبارة ال
)ص « ل، فتأمّ ةلم تلک الأدلّ يس... ف اير مخ ينواز ارتکاب أحد المشتبهعلی ج

117) 

الجواب عن في مقام  رحمه الل هن ه قد سبق من المصن ف ا »: ن وجه التأملیافی ب قال الشیخ القمي
ه حینئذ مفاد   … للإرشاد، ا: أن  الأمر فیهالتحريمی ةفي الشبهة  استدلال الأخباري ين بالأخبار

حكم العقل من حیث كونه من الأحكام التعلیقی ة، فیكون أخبار البراءة حاكمة  مفاد   لیس إلا  
؛ و حینئذ يسقط ما ذكره المصن ف  : من رحمه الل هعلیه، كما هو كذلك بالنسبة إلى الحكم العقلي 
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اأن  الغرض من الاستدلال به  هو وقوع التعارض بینه و بين أدل ة البراءة، بل تخص ص به،  إنّ 
 0«فیسلم حكم العقل بوجوب الاجتناب بلحاظ الدلیل الواقعي .

 يهکن الإعتماد عليما الإنصاف عدم بلوغ ذلک حدّ  لکنّ »: ةسادسالعبارة ال
 ( 117)ص « مستقلّا 

 ؟مستقلا   یهکن الإعتماد عليمة: لم لامسأل

هو ظاهر و  الوجه فیما أفاده أن  الاستقراء التام غير حاصل كما» نی: یاالآشتالمحق ق قال 
الن اقص غير مفید جزما لعدم رجوعه إلى الظن الل فظي على تقدير تسلیم الاستقراء إلا  على 

 3«ظاهري  الكل ي ال الشرعي  القول بحج یة الظن المطلق نظرا إلى رجوع الظن إلى الظن  بالحكم 

فكلّ ما  يقسّم الغنم نصفين ثمّ يقرع بينهما،»قال عليه السّلام: » : ةسابعالعبارة ال
و « وقع السهم عليه قسم غيره قسمين، و هكذا حتّى يبقى واحد و نجا الباقي

« هي حجّة القول بوجوب القرعة، لكنّها لا تنهض لإثبات حكم مخالف للاصول. 
 ( 111)ص 

 ؟النهوضعدم علی  تدعی الإدعاءيسشیء  ة: أی  مسأل

ل بالقرعة هنا سوى ما حكي عن ابن لإعراض الأصحاب عنها، لعدم القو »التبريزی: المحق ق قال 
ا لا تكافئ ما تقد م من الأدل ة على المختار.  2«طاوس، مع أن 
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 التأمّلو  يقللتحقمباحث  ةخمس

زی الفرق بين المخالفة القطعی ة بمعنى الإتیان بما تعلم تفصیلا أو التبريالمحق ق  ينب المبحث الأو ل:
القبیح  أن   ينم تفصیلا أو إجمالا بالمخالفة السابقة، و بإجمالا مخالفته للواقع، و بين تحصیل العل

  0.هو الأو ل دون الثاني

التبريزی المحق ق ض ماتها. تعر  يمكن فی المقام أن يستدل  على القول بالقرعة بعمو  المبحث الثانی:
أن  هذه العمومات لكثرة ورود التخصیص  :منها .ةذا الإستدلال و أجاب عنه بوجوه ثلاثله

  3ا قد سقطت عن الظهور في العموم، ما لم ينضم  إلیها عمل الأصحاب المفقود في المقام.علیه

« إن كان خلط الحرام الحلال»الهمدانی حمل قوله علیه الس لام المحق ق  ان   المبحث الثالث:
على ما إذا حصل الخلط عند العامل، بإرجاع ضمير كان إلیه، فتكون هذه الرواية كغيرها من 

 -ر الدال ة على جواز الأخذ من السارق و العامل و السلطان و نحوه، مم ا يستند الحل  فیهالأخبا
و وافقه المحقق الخراسانی  2.لیمة عن المعارضإلى قاعدة الید، الس -بالنسبة إلى مورد الابتلاء

 3ا.يضأ

من »حداهما إ. ثلاث نسخيحتمل علی ة سماعة صدر موثق أن   یکعلیخفی لا المبحث الرابع:
من »و ثالثها  5کما فی الکافی«ةمن عمل بنی أميّ »و الآخر کما فی المتن « ةال بنی أميّ عمّ 

سألت أبا عبد »لو كان عبارة صدر الموث قة هو: أن ه قال: . 1شییاکما فی الع« ةأعمال بنی أميّ 
واز حكم المعصوم بج ،فعلی هذا .«بني امیة عمّال منمالا  الل ه علیه الس لام عن رجل أصاب
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 و إن كان في البين إلا  أن ه قلنا بأن ه لو كان في أحد الارتكاب لأجل يد المسلم، فالعلم الإجمالي  
 الأطراف أمارة أو أصل بلا معارض نأخذ به.

ی ینالعبارة كذلك مطابقة لنقل الکلكما كانت « بني امیة من عمل»كان عبارة الموث قة   و أم ا إذا
المال الحرام،  ن ظاهرها أن  نفس الشخص يكون آخذ، فیكو 0يبو الشیخ فی التهذ فی الکافی
ن  الحكم بجواز الحج  أو الصدقة بعد الاختلاط إ :ذ عمل بني امیة، فیمكن أن يقالو هو أخ

فیجوز له التصرف  المال مخلوطا بالحرام لو رد  خمسهيكون من باب التخمیس، و أن ه بعد كون 
خرى، فعلى هذا ة الأصر ح بالت خمیس، و يستفاد ذلك من الأدل  فیه، غاية الأمر أن  الموث قة لم ت

 3تكون مربوطة بما نحن فیه. والله العالم أيضا لا

اشتهر في ألسنة المتأُخ رين أنَّ عمومات القرعة قد وردت علیها تخصیصات   س:امالمبحث الخ
ا كانت حمفوفة بقرائن و ق یود لم تصل إلینا، كثيرة، بالغة حد  الاستهجان، فیُستكشف منه أن 

فلا يجوز التمس ك بها إلا  في موارد عمل الأصحاب على طبقها، و هذا مُساوق لسقوط 
 حمص ل كلامه:  ی غير ذلك.ینالإمام الخم یدللس العمومات عن الُحج یة تقريباا، لکن قد ظهر

دم الترجیح احم الحقوق مع عنَّه لا إشكال في بناء العُقلاء على العمل بالقرعة في موارد تز إ
يكون ترجیح في البين، طرق فصل الخصومة، لكن في مورد لا. فالقرعة لدى العُقلاء أحد عندهم

 و لا طريق لإحراز الواقع.

ا لیست طريقاا عُقلائی اا إلى الواقع، و لا كاشفاا عن المجهول، بل  و أضاف أنَّه لا إشكال في أن 
و أنَّ مصب  القرعة في الشريعة لیس  ةت أمار یسفل يستعملها العُقلاء لمحض رفع النزاع و الخصام،

باستثناء موردٍ  -إلا  ما لدى العُقلاء طابق النعل بالنعل؛ فإنَّ الروايات على كثرتها بل تواترها
ا -واحدٍ  ا الإستثناء فهو قضی ة اشتباه الشاة الموطوءة فی وردت في موارد تزاحم الحقوق. و أم   إنّ 
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، التزم فینصاري في أشار إلیه شیخنا الأة يحیي بن أكثم الذرواي ه بالتعب د في المورد الخاص 
اغيره، و إن أمكن أن يقال: إنَّ التعب د في هذا المورد أيضاا  يتجاوز منه إلىلا يكون لأجل  إنّ 

و  1«سَائِرُ الْغَنَم نجیو »تزاحم حقوق الشیاه لنجاة البقی ة، كما أشار إلیه في النص  بقوله: 
أنَّ هذا المورد أيضاا من قبیل تزاحم حقوق الشیاه في بقاء  بنجاة سائره لعل ه إشارة إلى التغبير

، فإنَّ قطیع الأغنام ؛ه من قبیل تزاحم حقوق أرباب الغنا يُحتمل أن يكون موردحیاتها، و ربم  
  3يكون من أرباب مُتفر قين غالباا، فتتزاحم حقوقهم.
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 (322إلی ص  339الدرس الثانی و العشرون ) من ص 

الأول و الثانی و الثالث  اتیهالتنب عبارات لشیخنا الأنصاری من ةتمل هذا الدرس علی عشر يش
 .التأم لو  یقللتحق ةضسبعة مباحث معرو  یهة المحصورة و فللشبه

بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب مختصّا »ولی: العبارة الأ
وع النجاسة في الإناء أو ظهر الإناء، فظاهرهم بغير المحصور، بل لو شكّ في وق

 (116)ص « الحكم بطهارة الماء أيضا

إن  الوجه في حكمهم بعدم وجوب الاحتیاط في الفرض و أمثاله ... أن  »نی: یاالآشتالمحق ق قال 
الشرط في إيجاب العلم الإجمالي وجوب الاحتیاط هو كون جمیع أطرافه حملا  للابتلاء، فلو خرج 

ا عن حمل الابتلاء لم يؤث ر العلم المذكور في إيجاب الاحتیاط، بل يكون حاله حال الشك بعضه
الابتدائي في كون الحكم فیه الرجوع إلى البراءة، و كلامهم في بادي النظر و إن كان مطلقا إلا  

 0«الت ام أن  مرادهم ما ذكرنا لا الإطلاق.  التأم ليعلم بعد  أن ه

الإناء أو ظهر الإناء فظاهرهم  النجاسة في وقوع في و شكل»: ةثانيالعبارة ال
عليه تأويلهم لصحيحة علي بن جعفر الواردة دلّ الحكم بطهارة الماء أيضا كما ي

 (116)ص « في الدم الغير المستبين في الماء بذلك
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( ة لأن  الظاهر من قوله )ع للصحیحيلاتأو  یسأن هذا لی ینالإمام الخم یدالس یهأورد عل
، هو العلم بإصابة الدم الإناء، و الترديد بين وقوعها في باطن الإناء «فأصاب إناءه»فیها: 

  0أو ظاهره.

اتركوا ما لا بأس »و إلى هذا المعنى أشار صلوات اللّه عليه بقوله: »: ةثالثالعبارة ال
 (111ص )«  «به حذرا عمّا به البأس

 مر إرشادی؟المذکور علی أن الأ يثالحدل  يد یف: کةمسأل

، إلا  أن  )المولوی( الشرعي  ن  الأمر بالترك و إن كان ظاهرا في الطلب ا»التبريزی: المحق ق قال 
 3 «قرينة لصرفه عن ظاهره.« حذرا عم ا به البأس»تعلیله بقوله: 

مع العلم حرام شرعا و المفروض أن  ارتكابه الضرر الدنيوي لأن »: ةرابعالعبارة ال
الضرر طريق شرعي فالمقدم مع الظن كالمقدم مع القطع مستحق الظن في باب 

 (111)ص « للعقاب كما لو ظن سائر المحرمات بالظن المعتبر.

في وجه ذلك، ففیه ان  وجوب الاجتناب عم ا علم ضرره  ما ذكرهأم ا  »الخراسانی: المحق ق قال 
ن العقاب على الارتكاب فیما إذا أيضا إرشادي  لا يترت ب علیه إلا  ما يترت ب على المأمور به م

 2«.صادف الض رر و الت جر ي فیما إذا لم يصادف

فی الأسندلال علی وجوب شکر المنعم بأن  ةقد ذکر العدلي »: ةخامسالعبارة ال
 (117)ص «  ةفی ترکه احتمال المضر 
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صرف العبد  المراد بشكر المنعم هو الثناء علیه لا المعنى الاصطلاحي و هو»الیزدی:  یدالسقال 
جمیع ما أنعمه الل ه فیما خلق لأجله كما توه م، و يشهد بذلك ما فر عوا على وجوبه من وجوب 

 0«معرفة الل ه على ما بی نه غير واحد من علمائنا في الاعتقادات.

هو مع  إنمّاالثالث: أن وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين » : ةسادسالعبارة ال
 (111)ص « يراقعی علی کل تقدبالحرام الو  يفتنجز التکل

 ؟صن فة: ما الوجه فی ما ذکره الممسأل

ن  الاجتناب عن أطرافها لیس إلا  من باب المقد مة و التوص ل إلى ا»قال الشیخ القمی: 
، و حینئذ لا يتحق ق الوجوب بالنسبة إلیه إلا  بعد تنج ز الوجوب  الاجتناب عن الحرام الواقعي 

 3«، و لا نعني بتنج ز التكلیف بالحرام الواقعي  إلا  هذا.بالنسبة إلى ذي المقد مة

فی أحدهما معلوما لکن لا علی وجه  يفو کذا لو کان التکل »: ةسابعالعبارة ال
مکن المکلف من ارتکابه لا يتالتنجز بل معلّقا على تمكّن المكلّف منه فإن ما لا 

 (111ص« ) لف منجزا بالإجتناب عنهيک

تكلیف، كل    يعني أن  التكلیف به مشروط بالتمك ن و القدرة كما هو شأن» الیزدی: یدالسقال 
و حینئذ فقبل حصول التمك ن لا تكلیف واقعا، فیدور الأمر في هذه الصورة بين ثبوت التكلیف 

و عبر بالمعلق  و عدمه كالصورة الأولى، و يرجع إلى الشبهة البدوية بالنسبة إلى الطرف المقدور.
 2«و قد جری خلاف الإصطلاح.ة مساحممقام المشروط 
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لا ترى أنّ زوجة شخص لو شكّت في أنها هي المطلقة أو غيرها أ »: ةثامنالعبارة ال
 (117.)ص «ة علي نفسهاأحکام الزوجي يبمن ضراتها جاز لها ترت

هذا المثال أجنبي عما نحن فیه بل هو من قبیل واجدي المني في الثوب »الیزدی:  یدالسقال 
لأن  كون الضر ة مطل قة لیس حملا لتكلیف ضر تها أصلا لا أنه خارج عن الابتلاء  المشترك
 0«فتدب ر.

سواء كان ظهره أو الأرض القريبة  -إذ لا يخفى أنّ خارج الإناء »: ةتاسعالعبارة ال
 (116)ص « ليس ممّا يبتلي به المكلّف عادة -منه

العلم الإجمالي  بإصابة ظهر الإناء  على يثحمل هذا الحد»ی: ینالإمام الخم یدالس یهأورد عل
كما صنع   -أو باطنه المحتوي للماء، و حملها على خروج ظاهر الإناء عن حمل  الابتلاء

مة الأنصاري  رحمه اللَّه فلا یخلو من غرابة؛ فإن  ظاهر الإناء الذي يكون تحت يد  -العلا 
بعد  -ئه؟! فلا بد  من حملهاالمكل ف و داخلاا في استعمالاته كیف لا يكون حمل  ابتلا

رحمه  -شیخ الطائفة ها بما فسره ير فساحتمل أن الصحیح تو  3 «في إصابة الماء.  -ظهورها 
اا  -اللَّه ؛ یسون موجبا للتنجيکلا -مم ا لا يدركها الطرف  -من أن  الأجزاء الصغار جد 

 2رف لونا.تكون بنظر العال ت لخروجها عن الموضوع العرفي ، كالأجزاء الصغار 

ص « ) جع إلی الإطلاقاتير إذا شک فی قبح التنجيز فأمّا  و»: ةعاشر العبارة ال
118) 
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ی بأن  المخص ص اللبي  يسري إجماله إلى العام  مطلقاا؛ ضرورياا كان ینالإمام الخم یدالس یهأورد عل 
 ئذ للتمسک بالإطلاقینأو نظرياا، فلا مجال ح

اللفظي يمنع عن انعقاد الظهور إلا  في العام  المقی د بالعنوان المرد د  أم ا الأو ل: فلأن ه بحكم المت صل
 بين الأقل  و الأكثر، كالعلماء العدول، فلا يثبت حج یته إلا  في المتیق ن لا المشكوك.

يستكشف عن أن   -و لو بعد برهة من الدهر -الثاني: فلأن ه بعد الانتقال إلى حكم العقلأم ا  و
عموم كان أمراا غير صحیح، بل كان الكلام من أو ل الأمر مقی داا بغير عنوان ما تخی له من ال

 0«المخص ص لوجود حكم العقل في زمن الصدور؛ و إن كان المكل ف غير ملتفت.

 التأمّلو  يقللتحقمباحث  ةسبع

ء اشتراط كون طرفي العلم الإجمالي حمل  ابتلا التبريزی أن  مسألةالمحق ق  ينب المبحث الأو ل:
من خواص  هذا الكتاب، و لم يسبق إلى المصن ف رحمه  -للمكل ف في وجوب الاجتناب عنهما

  3الل ه في ذلك أحد فیما أعلم.

نی إلی القول بعدم استحقاق العقاب على مخالفة الأمر بترك یاالآشتالمحق ق  مال المبحث الثانی:
استحقاق العقاب على مخالفة الأمر ا نظرا إلى عدم ظاهري  المشتبهين و إن قلنا بكونه شرعی ا 

إلا  على القول باستحقاق العقاب على التجر ي الممنوع عند شیخنا قدس سره، و علیه  ظاهري  ال
لا نفر ق بين كون الطلب شرعی ا و بين كونه إرشادي ا؛ لعدم ثبوت الملازمة بين استحقاق العقاب 

  2.مطلق بقول الشرعي  و الطلب 
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نی إلی أن ه لو كان الأمر بوجوب الاجتناب عن المشتبهين یاالآشتالمحق ق  تنبه المبحث الثالث:
شرعی ا مقتضیا للعقاب على مخالفته للزم الالتزام بتعد د العقاب بتعد د أطراف الشبهة زائدا على 

تقدير ضرورة تعد د المسب ب بتعد د سببه؛ لأن  المفروض أن  كل    عقاب مخالفة الواقع المفروض على
عل ة لاستحقاق العقاب و مخالفة الأمر الواقعي أيضا عل ة لاستحقاق  ظاهري  الأمر ال مخالفة

 0ر.عنوانان لا دخل لأحدهما بالآخ العقاب، فهما

هناک بحث فی أنه هل المؤاخذة على تقدير الوقوع في الحرام بقدر المعلوم  المبحث الرابع:
من المقدار المعلوم، مثلا لو علم بأن  أحد بالإجمال أو مطلقا و لو فرض الوقوع في الحرام أزيد 

الأشیاء الثلاثة حمر م و احتمل حرمة الباقیين أيضا و ارتكب الجمیع و ات فق أنه كان الجمیع حمر ما 
في الواقع فهل يعاقب بناء على كون وجوب الاحتیاط إرشاديا صرفا عقابا واحدا بقدر المعلوم 

  3.الیزدی یدالس یهعرض إلبالإجمال أو يعاقب عقابات ثلاثة؟ قد ت

أن  صحیحة علی بن جعفر ظاهرة فیما فهمه الشیخ من بالیزدی  یدالس جزم المبحث الخامس:
الطرف من الدم، و حملها على ما ذكره من الشبهة المحصورة أو غيره بعد  العفو عما لا يدركه

یث تكون دلیلا على فرض عدم العمل بظاهرها للإجماع أو غيره لا يجعلها ظاهرة فیما ذكر بح
المسألة فضلا عن أن تكون ضابطة و میزانا لتشخیص موارد حمل الابتلاء و غيره، إذ لا شك أن  

  2المعنى المذكور معنى تأويلي.

صحیحة علي بن جعفر، عن أخیه أبي الحسن تعرض شیخنا الأنصاری ل المبحث السادس:
فامتخط، فصار بعض ذلك الدم  موسى بن جعفر علیهما السلام، قال: سألته عن رجل رعف

إن لم يكن شیئاا يستبين في الماء »قِطعَاا صغاراا، فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: 
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قال: و سألته عن رجل رَعَفَ و هو يتوض أ، «. فلا بأس، و إن كان شیئاا بیِّناا فلا تتوض أ منه
 « لا»فتقط ر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: 

، العلم «فأصاب إناءه»ن  الظاهر من قوله: ی و قال إینالإمام الخم یدالسا يضأه تعرض ل 
ذيل الرواية، و وجه  -علیهدل  بل ي -بإصابة الدم الإناء، لا خصوص الماء الموجود فیه، و يؤي ده

ان الدم بأن ه لو ك»السؤال عن صلاحی ة الوضوء منه احتمال إصابته الماء، فأجاب علیه السلام: 
و بالجملة: فلیس مورد الرواية صورة العلم «. فیه مستبیناا فلا يصلح، و لو لم يكن بیِّناا فلا بأس

الشیخ أبو جعفر الطوسي: من فرض القطرة  جزم لحملها على ما حملهابملاقاة الماء للنجس، و 
ا لیست في الشرع موضوعة لحكم، و لذا لا حكم لِ  ، فإن  لَون الدم مع وجود مم ا لا يدركها الحس 

  0أجزاء غير حمسوسة منه في موضوع اللون.

ن ما ذکره شیخنا الأنصاری من أ   ينی بینالإمام الخم یدالس أن   یکعللا یخفی  المبحث السابع:
الإبتلاء صحیح بناء علی الخطابات  فی ما خرج بعض أطرافه عن حمل   یفز التکلعدم تنج  

يا أيَُّها »الخطابات الكل ی ة العام ة مثل: أم ا  ابات القانونی ة، ولی القول بخطالشخصیة الجزئی ة لا ع
ة، بل نوع القوانين الصادرة من الشرعی  و نحوهما من الخطابات « يا أيَُّها ال ذين آمَنُوا»و « الن اسُ 

  3.جمیع الموالي، كذلك فهي كل ی ة عام ة متوج هة إلى عموم المكل فين
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 (241إلی  231من ص ) ينالدرس الثالث و العشر 

الرابع و الخامس و  اتیهالتنب عبارات لشیخنا الأنصاری من تمل هذا الدرس علی ثمانيش
 .التأم لو  یقللتحق ةضة مباحث معرو خمس یهة المحصورة و فالسادس للشبه

لأجل العلم الإجمالي بوجود  المشتبهين منكلّ   في الثابت أن »ولی:العبارة الأ
فيهما هو وجوب الاجتناب ... فارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب الحرام الواقعي 

)ص « حد الخمر على المرتكب بل يجري أصالة عدم موجب الحد و وجوبه.
111) 

 ؟یتينالقض ينب صن ففرق الم ذاالمة: مسأل

وف على شرب لأن  تنج ز التكلیف بإقامة الحد  على شارب الخمر موق» التبريزی: المحق ق قال 
 ، فلا تكلیف بها قبل شرب أحد المشتبهين حتَّ  تتأت ى فیه قضی ة المقد مة العلمی ة. وواقعيالخمر ال

بعد شرب أحدهما فلا مقتضى أيضا لإقامة الحد  علیه، لعدم العلم بحدوث سببه، بل الأصل أم ا 
عدمه. نعم، بعد شربهما يحصل العلم بحدوث سببه، و هو خارج مم ا نحن فیه. فمن هنا يفر ق 

ين الأحكام الوضعی ة و الطلبی ة في باب الشبهة المحصورة، لعدم تأتي  المقد مة العلمی ة على الاولى، ب
 0«بخلاف الثانیة.

أبو المكارم في الغنية على تنجس الماء القليل بملاقاة  السيّددلّ است»: ةثانيالعبارة ال
 (111)ص « جْزَ فاَهْجُروَ الرُّ  على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالىدلّ النجاسة بما 
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فنمنع أو لاا أن يكون المراد بالرجز « وَ الرُّجْزَ فاَهْجُرْ »أم ا قوله تعالى: : »یینالإمام الخم یدالسقال 
 0«هي الأعیان النجسة، و ثانیاا كون المراد بالتهج ر هو التهج ر عنه و عم ا يلاقیه.

 (147 )ص« لكنّ الرواية ضعيفة سندا » : ةثالثالعبارة ال

 : ما وجه ضعف سندها؟ الأولی الجهة

]أما ضعف سندها[ فلأن  عمرو بن شمر ضعیف. و عن النجاشي و » التبريزی: المحق ق قال 
عمرو بن شمر أبو عبدالله »قال النجاشی:  3«الغضائري ث  الخلاصة رمیه بالكذب و الوضع. 

 2«فی کتب جابر الجعفی يثأحاد يدجدا ز  یفالجعفی عربی روی عن أبی عبد الله)ع( ضع

 جماعهم على حرمة ملاقي المیتة؟إة بل بکن انجبارها بالشهر يم: هل الثانیة الجهة

اإن  إجماعهم على ذلك »التبريزي: المحق ق قال  هو لأجل نجاسة المیتة لا لأجل حرمتها مطلقا.  إنّ 
 3«إلیها، و مثله لا يصلح للجبر. إن ه لم يظهر منهم الاستناد في ذلك ...

عند ة و النجاسة الطهار ة تری أنه يجب الرجوع عند تعارض أصاللا أ» : ةرابعالعبارة ال
ة إلی قاعد ينتتميم الماء النجس كرّا بطاهر و عند غسل المحلّ النجس بماءين مشتبه

 (141)ص « ينهارة و لاتجعل القاعدة كأحد المتعارضطال
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طهارة المتم م بالكسر يوجب طهارة الجمیع  إن  استصحاب»أما المثال الأول فقال الشیخ القمی: 
اد حكم الماءين، كما أن  استصحاب نجاسة المتم م بالفتح يوجب  بضمیمة الإجماع على اتح 

 0 عارضان و بعد التساقط يرجع إلى قاعدة الطهارة.یتنجاسة الجمیع بضم  الإجماع المزبور، ف

تعاقبا، فقد علم حینئذ غسله بماء طاهر، إن  المراد هو غسله بهما م: »ا المثال الثانی فقالأم
فیقطع بزوال نجاسته السابقة. و تنج سه بالماء النجس غير معلوم؛ لاحتمال غسله به أو لا، فلا 
يؤث ر فیه؛ فالماء المتنج س مرد د بين وقوعه على حمل  النجس فلا حكم له، و وقوعه على حمل  

 3«طاهر فیؤث ر فیه. و الأصل الطهارة.

ة ففقد و لو کان العلم الإجمالی قبل فقد الملاقی و الملاقا» : ةخامسال العبارة
و لا يخفى فالظاهر طهارة الملاقی و وجوب الإجتناب عن صاحب الملاقی، 

 (144)ص « ايدج وجهه فتأمل

يعني إذا حصل العلم الإجمالي قبل فقد الملاقى و الملاقاة فقد تنج زالتكلیف »الیزدی  یدالسقال 
بالمشتبهين و حصل التعارض بين أصلیهما، فعند حصول الملاقاة لا مانع من إجراء  متعل قا

الأصل في الملاقي، و فقد الملاقى لا يؤثر بعد الحكم بطهارة الملاقي في أن يجعل التعارض بين 
أصله و أصل الطرف الآخر كما هو كذلك إذا كان العلم بعد فقد الملاقى و الملاقاة، و الحاصل 

الملاقى بعد العلم و الملاقاة لا يوجب انقلاب حكم الملاقي بالطهارة إلى الحكم بوجوب  أن  فقد
 الاجتناب.

او يمكن أن يناقش في ذلك بأن ا  حكمنا بطهارة الملاقي قبل الفقدان لمكان التعارض بين  إنّ 
لجاري الأصل في الملاقى بالفتح و الأصل في الطرف الآخر، فلما فقد الملاقى و سقط الأصل ا
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في الملاقى بالفتح بارتفاع موضوعه قام الأصل في الملاقي بالكسر مقامه و حصل التعارض بینه و 
بين الأصل في الطرف الآخر كما في صورة فقد الملاقى قبل العلم الإجمالي على ما صر ح به في 

 0«المتن قبیل هذا، و لعله إلى ذلك أشار بقوله فتأمل.

إلى ارتكاب بعض المحتملات فإن كان بعضا معيّنا  لو اضطرّ »: ةسادسالعبارة ال
فالظاهر عدم وجوب الإجتناب عن الباقی إن کان الإضطرار قبل العلم أو معه ... 

 .(147)ص « وجب الإجتناب عن الباقی ينمع يربعضا غ يهو لو کان المضطر إل

 الفرق؟فی وجه الة: ما مسأل

الذي اضطر  إلیه حلال في حق ه جزما، سواء كان نجسا  إن  الواحد المعين  » الهمداني: المحق ق قال 
ء مشكوك الحل یة، فيرجع فیه إلى الأصل أو خمرا أو نحو ذلك أم لم يكن، و الطرف الآخر شي
، حیث أن  الاضطرار لم  السالم عن المعارض، و هذا بخلاف ما لو اضطر  إلى واحد غير معين 

بل تعل ق بما هو أعم   -تمال، كما في الفرض السابقو لو على سبیل الاح -يتعل ق بنفس الحرام
من الحرام، بحیث لو علم بالحرام تفصیلا لوجب علیه الاجتناب عنه، و اختیار الطرف الآخر، و 
هذا دلیل على أن  ذلك الحرام المعلوم بالإجمال مت صف بالفعل بصفة الحرمة، يجب التجن ب عنه 

كل    ون العلم الإجمالي منجز للتكلیف و عدمه، هو كونمع الإمكان، فان  المعیار في تشخیص ك
بكون ذلك الحرام المعلوم  -واحد من أطراف الشبهة على وجه لو علم المكل ف تفصیلا

لتنج ز في حق ه التكلیف بالاجتناب عنه، و مقتضى كونه حراما بالفعل وجوب  -بالإجمال
میع، حكم العقل بمعذوري ته في ترك التجن ب عنه بترك جمیع حمتملاته، و حیث تعذ ر ترك الج

 3«البعض الذي اضطر  إلیه، أي في المخالفة الاحتمالیة الحاصلة بفعل هذا البعض لا مطلقا.
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 (141)ص « نعم، لو قام بعد بطلان وجوب الاحتياط ...»: ةسابعالعبارة ال

لانسداد في قبال قد أشار قد س سر ه بهذا إلى طريقة القوم في نتیجة دلیل ا»قال الشیخ القمی: 
امختاره في نتیجته. و الفرق بين الطريقتين  يظهر في المشكوكات و الموهومات حیث إن ه يرجع  إنّ 

فیها على الاولى إلى الأصل الموجود فیها، و على الثانیة إلى العمل بالاحتیاط ما لم يحصل 
 الحرج؛ فله رحمه الل ه دعويان:

لا بد  في المشكوكات و  -الظن ، من جهة كونه حج ةبناء على أن  العمل ب -إحداهما: أن ه
 الموهومات من الرجوع إلى الأصل.

لا بد  في غير ما قام  -بناء على أن  العمل بالظن ، من جهة كونه أقرب إلى الواقع -و الثانیة: أن ه
 0«الظن  فیه على الترخیص من العمل بالاحتیاط إلى أن يحصل الحرج.

كل الفرق بين هذا و بين ما إذا نذر أو حلف على ترك و يش»: ةثامنالعبارة ال
الوطء في ليلة خاصّة، ثمّ اشتبهت بين ليلتين أو أزيد، و لكنّ الأظهر هنا وجوب 

 (141)ص « الاحتياط، و كذا في المثال الثاني من المثالين المتقدّمين.
 ؟ينالمسألت ينب فرقال ةة: ما جهمسأل
هو تحق ق الابتلاء لكل  من طرفي الشبهة  یهف وجهالنی أن یاالآشت المحق قالتبريزی و المحق ق أوضح 

بحسب العرف في المثالين، بخلاف مثال الحیض. حیث إن الحاكم بتقیید الخطابات بالابتلاء و  
كون متعل قها واقعة للمكل ف هو العرف. نعم، لو فرض ترد د الأمر فیه أيضا بين أو ل الشهر و 

و لين أيضا. و بالجملة، إن  المدار في الابتلاء و عدمه على حكم العرف، الرابع و السابع كان كالأ
أضاف  ث   3 و لطول الزمان و قصره مدخل في حكمهم بالنسبة إلى الأفعال المتدر جة في الوجود.
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في إطلاق وجوب الاجتناب في المثال الثاني، لأن  المسل م  التأم لو من هنا يمكن »التبريزی المحق ق 
اه منه فی  0«هو في ما علم بابتلائه في يومه بمعاملة ربوي ة إنّ 

 التأمّلللتحقيق و 

بين تنج س ملاقى للن جس ة الخراسانی عن ادعاء وجود الملازمالمحق ق حث اقد ب المبحث الأو ل:
ابأن  العقل الحاكم في الباب بوجوب الاجتناب  نجاسة ملاقى أحد الط رفين، و ردهو الحكم ب  إنّ 

من باب المقد مة العلمی ة، و هذا الباب منسد  في طرف الملاقى، كیف يتعد ى حكمه  يحكم به
حممد کاظم خراسانی، درر الفوائد في الحاشیة على »راجع إلى ما لیس فیه ملاكه و مناطه، 

 «144الفرائد، الحاشیةالجديدة، ص: 

من حکم الفقهاء  الخراسانی علی تعج ب صاحب الحدائقالمحق ق قد أورد ل المبحث الثانی:
حممد کاظم »راجع الخطاب دلالة بعدم  یهبه و عدمها في ما نحن ففی البلل المشتة بالنجاس

 «147خراسانی، درر الفوائد في الحاشیة على الفرائد، الحاشیةالجديدة، ص: 

أصالة الط هارة في الملاقى مع  ةآخر فی توضیح عدم معارض انیاهناک بان  المبحث الثالث:
لفرائد ) طبع نی، بحر الفوائد فى شرح ایاحممد حسن آشت»راجع لط هارة في صاحبه، أصالة ا

 «111و  116، ص: 7جديد (، ج

هارة فی الملاقی مع الطرف الآخر من طة التعارض أصال ةلمسأهناک جواب عن  المبحث الرابع:
 یدالس»راجع ، في المتنمم ا  أحسن فی الجملةالیزدی و هو  یدالسه ینالعلم الإجمالی، لقد ب
 «111و  117، ص: 1، جالأصولالیزدی، حاشیة فرائد 
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ة أن الظاهر من الحرم: »ة جابر الجعفيرواي يرقال شیخنا الأنصاری فی تفس المبحث الخامس:
)ص « علی النجاسة فضلا عن تنجس الملاقيلّ يدلا يمة لأن مجرد التحر سفيها النجا

ن مورد السؤال إ»قال:  یثح ؛ی بوجه آخرینمالإمام الخ یدالسفسرها ( و لکن 141و  147
اهو وقوع الفأرة في الطعام بحیث تفس خت فیه و انبث ت أجزاؤها، فحرمة أكل الطعام  هو من  إنّ 

حیث إن ه مستلزم لأكل المیتة، و الدلیل على ذلك التعلیل الواقع في الذيل الدال  على أن  ترك 
ء تستلزم تة، ضرورة أن ه لم يقل أحد بأن  حرمة شيالاجتناب عن الطعام استخفاف بتحريم المی

مضافاا  -ة الأنصاري کما فعله العلام  –حرمة ما يلاقیه. و حمل الحرمة في الرواية على النجاسة 
.  إلى أن ه خلاف الظاهر، لا بینة علیه أصلاا

بأجزائه فلا و دعوى أن  الطباع تتنف ر من أكل الطعام الكذائي الذي صارت أجزاء المیتة مخلوطة 
الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من »ينبغي حمل مورد السؤال علیه، مدفوعة بقول السائل: 

بل في الأزمنة المتأخ رة، كما خصوصاا بعد ملاحظة حال الأعراب في صدر الإسلام، « أجلها
 0 «یخفى.لا

                                                 
 .741: 1معتمد الأصول،  0



181 

 

 

 (265إلی  251ص  ) ينالدرس الرابع و العشر 

ة دلة المحصورة و الأبقی من الشبهمم ا  عبارات لشیخنا الأنصاریتمل هذا الدرس علی تسع يش
 .التأم لو  یقللتحق حثامب ةثلاث یهالمحصورة و ف يرة غالشبهجتناب عن الستة لعدم وجوب الإ

)ص « اللفظيّة و العمليّة، فتأمّل. الأصوللكنّ الظاهر الفرق بين »ولی: العبارة الأ
171) 

ا الأصول العملی ةه الفرق: أن  اعتبار و وج»التبريزی: المحق ق قال  ، الشرعي  هو من باب التعب د  إنّ 
او الفرض أن  العلم الإجمالي بخلافها  يؤث ر في سقوطها مع تنج ز التكلیف بالواقع، لسلامة  إنّ 

اللفظیة، لأن  اعتبارها من باب  الأصولمن المشتبهين عن المعارض بدونه، بخلاف كل    الأصل في
 0«بخلافها. -و لو إجمالا -وعي المرتفع مع العلمالظهور الن

فإنّ دعوى عدم شمول ما دلّ على وجوب حفظ الفرج عن الزنا »: ةثانيالعبارة ال
 (171)ص « أو العورة عن النظر للخنثى، كما ترى

 ؟«کما تری»عبر عنه بقوله  یث: ما هو وجه الضعف حةمسأل

هنا هي قل ة وجود الخنثى، و هي بنفسها من دون  لأن  منشأ الانصراف»التبريزی: المحق ق قال 
 3 «ضم  كثرة الاستعمال إلیها لیست منشأ له.
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و المعروف فيها: عدم ة الغير المحصورة المقام الثانی فی الشبه»: ةثالثالعبارة ال
 (171)ص « وجوب الاجتناب 

المصن ف رحمه الل ه  مقتضى نظم الطبیعي  تقديم البحث عن الموضوع، إلا  أن  »قال الشیخ القمی: 
اتبعا لبعضهم قد تقد م البحث عن الحكم؛ و لعل  النكتة: أن  البحث عن الموضوع  يقد م إذا   إنّ 

 و أمثاله. كان بعنوانه منصوصا في الأدل ة؛ كما في قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ 

لم يكن له بهذا العنوان في مم ا  -رأعني الغير المحصو  -و المقام لیس كذلك؛ ضرورة أن  الموضوع فیه
االأدل ة عين و لا أثر، و  المشتبهة في الموارد المختلفة، و في  هو عنوان منتزع من الموضوعات إنّ 

 0«مثله لا بد  من تقديم البحث عن الحكم و أدل ته لكي يعرف منه مقدار سعة دائرة موضوعه.

« فيض، و هو كاف في المسألة و بالجملة فنقل الإجماع مست»: ةرابعالعبارة ال
 (171)ص 

 ؟ةهذه المسألة: ما هو خصوصیة مسأل

لما سیشير إلیه من كون المسألة فرعی ة، و لا إشكال فیه، لأن ا إن سل منا  »التبريزی: المحق ق قال 
اصولی ة، فلا ريب في كونا في الشبهات الموضوعی ة  لحكمی ةكون أصالة البراءة في الشبهات ا

 3«قد أشار إلى نظير ذلك في مسألة الاستصحاب. فرعی ة. و

 (161)ص « و هو لا يناسب مساق هذه الأخبار، فتدبر»: ةخامسالعبارة ال

 بر؟دة: ما هو وجه التمسأل
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لا تدخل تحت ال ت يمكن منع كون الباقي نادرا، بل الشبهات البدوية » الیزدی:  یدالسقال 
بعض ال ت إلى أن  الشبهات المحصورة و غير المحصورة الشبهة غير المحصورة أيضا كثيرة، مضافا 

أطرافها خارج عن حمل الابتلاء أيضا تبقى تحت العموم، و حینئذ يكون الخارج أقل بمراتب من 
 0«الباقي، و لعله إلى ذلك أشار بقوله فتدب ر.

ظاهر في أنّ « واحد ... الخبر مكان أجل أ من»فإنّ قوله: » : ةسادسالعبارة ال
جرّد العلم بوجود الحرام لا يوجب الاجتناب عن محتملاته. و كذا قوله عليه م

؛ فإنّ الظاهر منه إرادة العلم بعدم تسمية «و اللّه ما أظنّ كلّهم يسمّون»السّلام: 
 (161)ص « جماعة حين الذبح، كالبربر و السودان.

عظم: بإبداء الاحتمال بأن  و أورد على الاستدلال بها الشیخ الأ»ی: ینالإمام الخم یدالسقال 
يوجب الاجتناب عن جبن غيره الذي هو مشكوك المیتة في الجبن في مكان واحد لاجعل 

عدم وجوب الظن  أو القطع بالتسمیة و « ما أظن  كل هم يسم ون»بدوي، و بأن  المراد من قوله: 
عیة للحل ؛ و لو اخذ الحل یة، بل يكفي أخذها من سوق المسلمين، بناءا على أن  السوق أمارة شر 

من يد مجهول الحال. إلا  أن يقال: إن  سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الإجمالي، فلا مسو غ 
  التأم لللارتكاب غير كون الشبهة غير حمصورة، ث  أمر ب

و أنت خبير بضعف ما أورده؛ لأن  حملها على الشبهة البدوية بعید عن مساقها؛ إذ هي كالنص  
 الإجمالي؛ خصوصاا مع ملاحظة ذيلها. و معلوم أن  ذيلها لیس أجنبیاا عن الصدر. في العلم
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إلى آخره بعید؛ لأن  قوله هذا ظاهر في ...« ما أظن  »و ما احتمله في معنى قوله علیه السلام: 
حصول القطع بعدم التسمیة؛ لكون الطائفتين لیستا من الطوائف الإسلامیة. و على أي  حال: 

 0«رسلة لا غبار علیها، لو لا ضعفها سنداا.فدلالة الم

أبی الجارود و هو زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني. إلیه تنسب ة لعل ضعفها سندا من جه
الجارودية من الزيدية. كان من أصحاب أبي جعفر علیه السلام و روى عن الصادق علیه السلام 

ل الكشي: زياد ابن المنذر أبو الجارود مذموم قا... و تغير لما خرج زيد )رض( و روى عن زيد. 
 3 في ذمه و سمي سرحوبا باسم شیطان أعمى يسكن البحر. ةو لا شبه

إلّا أن يقال: إنّ سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الإجماليّ بوجود » : ةسابعالعبارة ال
 (161)ص « الحرام، فلا مسوغّ للارتكاب إلّا كون الشبهة غير محصورة، فتأمّل

إشارة إلى منع عدم اعتبار سوق المسلمين مع العلم  الأمر بالتأمل لعل»یزدی: ال السی دقال 
الإجمالي بوجود الحرام في السوق و لو مع الانحصار، بل السوق كالبی نة أمارة الحلیة إلا  مع العلم 

 2«التفصیلي بالحرمة.

إجمالا بين المحتملات، بعدم العلم  أنّ الآمر اكتفى في المحرّم المعلوم»  :ةثامنالعبارة ال
 (167)ص « التفصيليّ بإتيانه، و لم يعتبر العلم بعدم إتيانه، فتأمّل

إلى أن  مقتضى هذا الوجه جواز المخالفة القطعی ة  التأم للعل ه أشار بالأمر ب» التبريزی:المحق ق قال 
للعلم إجمالا بكون أحد أطراف  و هو مناف 0ر ح به في التنبیه الأو ل،یصسبارتكاب الجمیع، كما 
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الشبهة حراما أو نجسا في الواقع، و لذا اختار هناك عدم جواز ارتكاب الجمیع مع العزم علیه أو 
 3«مطلقا.

 التأمّلو  يقللتحق

اللفظیة و العملی ة هو أن  العبرة في باب الألفاظ  الأصولقد نقلنا أن الفرق بين  المبحث الأو ل:
هو، في كون مدلوله مرادا للمتكل م، و كون المدلول موردا لابتلاء بظهور اللفظ من حیث 

لا مدخلیة له في ذلك، فمتَّ علم إجمالا بورود تخصیص أو تقیید أو مم ا  المكل ف في مقام عمله
ء من الظواهر، عرضه الإجمال و سقط عن الاعتبار، هذا، و لكن ارتكاب تجو ز بالنسبة إلى شي

نی أن  العلم الإجمالي الذي يكون بعض أطرافه خارجا عن مورد الابتلاء، الهمداالمحق ق لقد حقق 
لا يصلح مانعا عن العمل بما يقتضیه الش ك في الط رف الآخر الذي هو حمل  الابتلاء، من 

المقر رة للش ك، لفظی ة كانت أم عملی ة، و لكن فر ق بين ما هو مناط الابتلاء  الأصولالرجوع إلى 
اللفظی ة و العملیة، فان  العبرة في الأو ل يكون مم ا يجري فیه الأصل، مورد ابتلاء  الأصولفي مجاري 

المكل ف من حیث الحاجة إلى معرفة ما أراده المتكل م بهذا الكلام، بحسب أغراضه الباعثة على 
فهمه، سواء كان لمدلوله أثر عملي بالنسبة إلیه أو إلى شخص آخر، أم لم يكن أصلا، بل كان 

أرسلها مولاه إلیه ال ت بیل القصص و الحكايات، فلو علم العبد إجمالا باشتمال الكتابة من ق
على فقرات لم يقصد بها ظواهرها، و أشهد تلك الفقرات بغيرها، لم يجز له الاعتماد على ظواهر 

ل. فقرة منها بجريانا في ما عداها، فیعرضها الإجماكل    ء منها. لمعارضة أصالة الحقیقة فيشي
) الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية (، ص:  الأصولرضا همدانی، حاشیة فرائد »راجع 
 «178و  171
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ة شیخنا الأنصاری بالإجماع لإثبات عدم وجوب الإجتناب فی الشبهدل  است المبحث الثانی:
فأجاب عن  اد. حاصله: إن  المسألة أصولیة لا يدخل فیها الإجماع،ير إالمحصورة و هو حمل  يرالغ

ذلک بأنه نّنع ذلك فإن  الحكم بجواز ارتكاب أطراف الشبهة و حل یتها مسألة فرعیة يدخلها 
یة أيضا  الأصولالإجماع، و لا ينافي ذلك أن تكون المسألة ببعض الاعتبارات داخلة في المسائل 

شة في هذا كأن يتكل م في أن  العلم الإجمالي الكذائي منج ز للتكلیف أم لا، نعم يمكن الخد
الدلیل بأن  القدر المتیق ن من الإجماع و الضرورة هو فیما لم يكن جمیع الأطراف حملا للابتلاء، 

  0.فلیتأمل

فقد ذهب الشیخ القمی إلی  ،و النوعی   : هناک بحث فی معنی الحرج الشخصی  الثالثالمبحث 
بما فیه حرج على شخص،  المراد من الحرج النوعی هو ما يكون حرجا على النوع، فلا عبرة أن  

بل أهل حمل ة واحدة، بل البلد الصغير. و في البلد المعظم إشكال. و كون الحرج فیه موجبا لرفع 
 3الاحتیاط عن الكل ، أو عدمه عن الكل ، أو التفصیل بين مورد الحرج و غيره، وجوه.
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 (276إلی  266)من ص  ينو العشر  خامسالدرس ال

 يرغة الشبهمباحث عبارات لشیخنا الأنصاری مم ا بقی من  أربعتمل هذا الدرس علی يش
 و التأم ل. یقللتحق ةضحث معرو امب ةأربع یهالمحصورة و ف

 (161)ص « فصور ارتكاب الكلّ ثلاث، عرفت كلّها» العبارة الأولی:

 : ةالعبار  منمعرفتها  ةی  یفن صور الإرتکاب و کیاق التبريزی فی بقال المحق  

لجمیع من دون عزم علیه من أو ل الأمر. الثانیة:ارتكابه مع العزم علیه من إحداها: ارتكاب ا»
أو ل الأمر. الثالثة: ارتكابه بقصد التوص ل به إلى الحرام الواقعي، بأن جعل ارتكاب الكل  مقد مة 

و »و إلى الثانیة بقوله: «. لكن مع عدم العزم على ذلك»لارتكابه. و إلى الاولى أشار بقوله: 
 0««.و لو قصد نفس الحرام»و إلى الثالثة بقوله: «. عه فالظاهرأم ا م

 (168)ص « اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور و غيره» :ةثانيالعبارة ال

لا ريب أن  اختلافهم في ضابط المحصور و »الاختلاف:  ةی  یفق التبريزی فی توضیح کقال المحق   
بی نه لغة، حتَّ  إن ه قد يقال: إن ه لا مصداق لغير المحصور غيره لیس بحسب مفهومهما اللغوي، لت

ا الخلاف في بیان المراد  في الخارج بحسب الحقیقة اللغوي ة، إذ كل  موجود حمصور لا حمالة. و إنّ 
منهما في كلمات العلماء، فحملهما جماعة على ظاهر ما يتفاهم منهما عرفا. و فس رهما بعض 

ا هي في مفهومهما  آخر بلازم معناهما. و على يعني: في المعنى المراد  -كل  تقدير، فالشبهة إنّ 
3 «لا في مصداقهما بعد تبين  مفهومهما. -منهما
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و فيه مضافا إلى أنهّ إنمّا يتّجه إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب » :ةثالثالعبارة ال
 (168)ص « على الإجماع

قا بعنوان غير المحصور في واحد ه لم يجعل الحكم متعل  أن  يعني »الیزدی فی توضیحها:  یدقال الس
ا بالنسبة إلى غير  يرجع في فهم مدلول لفظ غير المحصور إلى العرف، أم  ة المسألة حتَّ  من أدل  

ا الإجماع لو تُ  فنحن نقطع بعدم انعقاده على مة فواضح، و أم  ة المتقد  ة الست  الإجماع من الأدل  
 0«اه إلى العرف، و لو كان منعقدا على اللفظ المذكور تُ  المیزان ظاهرا.هذا اللفظ ليرجع في مؤد  

قال كاشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنجس: لعلّ الضابط أنّ ما » :ةرابعالعبارة ال
يؤدّي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور، كما أنّ اجتناب شاة أو امرأة 

، انتهى. و استصوبه في مفتاح 2يؤدّي إلى الترك غالبامشتبهة في صقع من الأرض 
 (117)ص « . و فيه: ما لا يخفى من عدم الضبط.3الكرامة

ا هو إذا التأدية إلى ترك الص لاة غالبا إنّ   إن  »ن وجه عدم الضبط: یانی فی بیاق الآشتقال المحق  
من أن يلاحظ بالنسبة إلى  بد  ترك التزويج لا لوحظ بالنسبة إلى آخر الوقت لا مطلقا كما أن  

و  .يفرض تحق قه في الشبهة المحصورة أيضا. و حینئذ قد لم يكن معنى لهالمكان الخاص  و إلا  
 3«.النسبة بين ما ذكراه و الشبهة الغير المحصورة عموم من وجه :بالجملة

 و التأمل يقمباحث للتحق ةخمس

إلی جواز  ةبالنسب ةالست   ةواحد من الأدل   کل    تضیيقما  يننی بیاق الآشتالمحق   ان  ل: المبحث الأو  
 قال: یثالأطراف و عدمه؛ ح یعارتکاب جم
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أم ا الوجه الذي اعتمدنا و هو الإجماع المحق ق فلا إشكال في عدم الجزم بانعقاده على جواز »
م المخالفة القطعی ة و ارتكاب جمیع الأطراف بعد احتمال كون المراد مم ا ذكره في المقام من عد

هذا مضافا  ...وجوب الاحتیاط في مقابل الشبهة المحصورة الت حكموا فیها بوجوب الاحتیاط 
إلى تصريح بعض أفاضل من تأخ ر بعدم الجواز حاكیا له عن غيره، مع أنه على تقدير تسلیم 
ظهور كلماتهم في الجواز لا بد من صرفها عن ظاهرها بحكم العقل القاطع بقبح الإذن في 

على الشارع فتدب ر و منه يظهر أن ظهور الأخبار على تقدير تسلیم دلالتها على حكم المعصیة 
 ...  .المقام لا يجدي أيضا في مقابل العقل المستقل، فلا بد  من صرفها أيضا

في عدم  هذا و أم ا الوجه الثاني: و هو عموم ما نفى الحكم الحرجي في الشريعة، فلا إشكال
الكل  لاندفاع الحرج بتجويز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام و لیس في  دلالته على جواز ارتكاب

 ... تحديده حرج قطعا، حتَّ يقال بنفیه 

و أم ا الوجه الثالث: فلا إشكال في اقتضائه جواز ارتكاب الكل ، إلا أن  بقاءه على هذا الظهور 
 . ... ينافیهلمستقل فلا بد من صرفه إلى ما لاينافي حكم العقل ا

و إن كان هو نفي  «أ من أجل مكان واحد»ا الوجه الرابع: فالظاهر من قوله علیه السلام و أم  
يقتضي الحكم بجواز ارتكاب الكل  إلا  أن  مقتضى قوله الأطراف، فلا وجوب الاحتیاط عن جمیع

من حیث ظهوره في إناطة الحكم منعا و ترخیصا بالعلم  «فما علمت منه»علیه السلام 
رام هو الجواز، الل هم إلا أن يصرف عن هذا الظهور بملاحظة حكم العقل كما التفصیلي بالح

 صرف عنه غيره بهذا الصارف العقلي.

و أم ا الوجه الخامس: فمقتضاه جواز ارتكاب الكل  بناء على ما عرفت في تقريبه أخيرا و أما 
أن مبناه على عدم  نظرا إلى بناء على ما أفاده شیخنا في تقريبه، فیمكن الحكم بعدم الجواز

الاعتناء باحتمال الضرر الموهوم و أم ا القطع بالضرر اللازم من ارتكاب الكل ، فالعقل مستقل  
 . ... بعدم جواز الإقدام علیه
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هذا و أم ا الوجه الس ادس: فلا إشكال في اقتضائه جواز ارتكاب الكل  لكن قد عرفت خروج 
 0«عر ض لحكمه في الكتاب فتدب ر.مقتضاه عن حمل  البحث و لعل ه لذا لم يت

هل ». ففی بعض النسخ: یدهما بون بعینفی المتن، ب ينهناک نسخت لایخفی أن  المبحث الثانی: 
يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة بحيث يلزم العلم التفصيليّ، أم يجب 

لمشتبهات هل يجوز ارتكاب جميع ا»( و فی بعض آخر 166)ص « إبقاء مقدار الحرام
 قال:  یثالیزدی ح یدما السیهض إلتعر  « في غير المحصورة بحيث لا يلزم العلم التفصيليّ 

بحيث »هكذا في بعض النسخ، و في بعض النسخ « بحيث لا يلزم العلم التفصيلي» قوله »
، فعلى الأول يكون القید احترازا عما لو ارتكب جمیع «يلزم العلم التفصيلي بإسقاط لفظة لا

طراف دفعة فإن ه حرام تفصیلي لا يجوز ارتكابه قطعا، و على الثاني يكون فائدة القید هي الأ
الإشارة إلى أن  المراد بارتكاب جمیع الأطراف ارتكاب مقدار من الأفراد بحیث يعلم اشتمالها على 

ز ارتكاب الحرام و إن لم يستغرق الأفراد، مثلا لو علمنا بمحر مين أو ثلاثة بين الأطراف هل يجو 
الشبهات و لو حصل العلم بارتكاب أحد المحر مين أو المحر مات، أم يجب إبقاء مقدار الحرام، و 

 3«بالجملة الغرض تعمیم العنوان بحیث يشمل المثال المذكور و لا یختص  بارتكاب الجمیع.

المحصور ما  الأولى في بیان الضابط أن يقال: إن  غير ذهب الشیخ القمی إلی أن  :لمبحث الثالثا
كثر أطرافه و كان الاجتناب عنها مورثا للحرج؛ فالمناط في تحق قه أمران: كثرة الأطراف، و إيراث 

 الاجتناب عنها للحرج.

م لا يفهمون من لفظ غير المحصور إلا  الكثرة.  أم ا الأو ل: فیستفاد من فهم العرف؛ فإن 
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لیل الحرج؛ لأن  الدلیل الخاص  كما تقد م و أم ا الثاني: فیستفاد من الاستدلال في المسألة بد
0.یخص ص العنوان العام  

 

أو مثّل مثالا من جدّد قبرا »قوله عليه السّلام:  مثل»قال شیخنا الأنصاری:  :رابعلمبحث الا
بالجيم و الحاء المهملة و الخاء « جدّد»؛ حيث قرئ: 2«فقد خرج عن الإسلام

 (116)ص « المثلّثة.بالجيم و الثاء « جدث»المعجمة، و قرئ 

الخبر مروي  عن أمير المؤمنين علیه الس لام، و اختلف في  : »فی توضیحه قال المحق ق التبريزی
هو جد د بالجیم لا غير، كما عن حمم د بن الحسن الصفار. و حكي عنه  لفظه و معناه. قیل:

لیه في الأو ل. و عن سعد عدم تجديد القبر و تطیين جمیعه بعد مرور الأي ام علیه و بعد ما طين  ع
البرقي: جدث،  بن عبد الل ه: حد د بالحاء غير المعجمة، بمعنى سن م قبرا. و عن أحمد بن عبد الل ه

 و فس ر بالقبر.

و الذي أذهب إلیه أن ه جد د بالجیم، و معناه أن ه نبش قبرا، لأن ه »و في الفقیه بعد نقل الخلاف: 
 2انتهى.«  تجديده، و قد جعله جدثا حمفورامن نبش قبرا فقد جد ده و أحوج إلى

أن  -يعني: رواية الجدث -و في التهذيب في معنى قول البرقي: يمكن أن يكون المعنى  بهذه الرواية
يجعل القبر دفعة اخرى قبرا لإنسان آخر، لأن  الجدث هو القبر، فیجوز أن يكون الفعل مأخوذا 

أن ه كان يقول: إن  الخبر بالخاء و الدالين، و ذلك منه. ث  حكى عن حمم د بن حمم د النعمان 
ا  مأخوذ من قوله تعالى: قتُِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ و الخد  هو الشق ، يقال: خددت الأرض خد 
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يكون النهي يتناول شق  القبر إم ا لیدفن فیه، أو على جهة  ،و على هذه الرواية 0أي: شققته.
 3«النبش
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